محــــــاضـــرات في التدقيـــــق الخـــارجـــي و محــــافظــــة الحســـــــابات

  تمهيد:

  عند ظهور المؤسسات الاقتصادية في القرن السابع عشر كانت عملية التسيير بسيطة، حيث كانت تقتصر على صاحب  المؤسسة نظراً لبساطتها وعدم تعقدها و لكن مع التطورات التي شهدتها المؤسسات خاصة في أوربا و أمريكا بعد الثورة الصناعية ، كثرت نشاطات المؤسسات وعملياتها  وبالتالي تعقد عمليات التسيير  مما عقد عملية الرقابة، ومع  عقم الأدوات العامة المستعملة في عمليات الرقابة أنا ذاك جعل المؤسسة تحاول البحث عن طرق و أساليب جديدة تضمن لها السير الحسن لعملياتها  وتمكنها من تقييم نشاطها و الكشف عن مدى كفاءة عملياتها و نجاعة عملية التسيير مما أدى الى استخدام وسائل وتقنيات جديدة تضمن لأصحاب المؤسسات أموالهم المستثمرة والاستغلال الامثل لمواردهم، والحد من الاخطاء المحاسبية و ربما  التلاعبات، وفي مقدمة هذه الوسائل التدقيق المحاسبي ، و نتيجة لهده التغيرات ظهرت حاجة ادارة المؤسسات الى انظمة رقابة داخلية مما جعلها تعتمد بشكل كافي على وظيفة التدقيق الداخلي و اعطائها الاهمية الكبيرة، و بسبب انفصال الادارة عن الملكية ، احتيج الى وسيلة اخرى محايدة و هي التدقيق الخارجي لطمأنة الملاك والمساهمين بان القوائم المالية المعلنة تمثل المركز المالي للمؤسسة و نتيجة لنشاط المؤسسة.
مفهوم التدقيق
1- التطور التاريخي لوظيفة التدقيق

تشتق كلمة المراجعة أو التدقيقauditing من التعبير اللاتيني audire وتعني الاستماع حيث كان المدقق يستمع في جلسة الاستماع العامة والتي يتم فيها قراءة الحسابات بصوت مرتفع ، وبعد الجلسة يقدم المدققين تقاريرهم مع ملاحظة أن عملية التسجيل كانت تتم بطريقة بدائبة وتحسنت عمليات التسجيل والتدقيق بعد تنظيم الحسابات على أساس الطريقة المكتسبة المزدوجة التي اكتشفها العالم الايطالي  luca pacioli و الذي نشر كتابه الدي ظهر في مدينة البندقية في القرن الخامس العاشر عام 1494م. حيث نجد أن الفراعنة في مصر و الإمبراطوريات القديمة في بابل و روما و اليونان كانت تمارس هذه الوظيفة إذ نجد أن في العصر الروماني كانت تنفد من قبل موظفين مختصين هم القضاة تم تكليفهم من طرف الإمبراطور بالذهاب إلى مختلف مقاطعات روما لمراقبة نشاط الإدارات العمومية , الحرفيين , و التجار حيث كانت تتم هذه المراقبة بواسطة أسئلة شفوية , و يقوم القضاة في نهاية المهمة بتقديم تقرير شفوي يقدم للإمبراطور يهدف عادة لفرض عقوبات (
).

 كما نجد أن في العصر الإسلامي قد تمت ممارسة وظيفة التدقيق حيث أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل مواسم الحج فرصة لعرض حسابات الولاة و تدقيقها و كان الغرض الرئيسي من هذه الوظيفة هو اكتشاف الغش و الخطأ و محاسبة المسؤولين عنها و قد لخصت أهداف التدقيق في ذلك الوقت لأجل التأكد من نزاهة الأشخاص المسولين عن الأمور المالية (
) 
 و ادى ظهور الثورة الصناعية في بريطانيا و تطور الصناعة و التجارة و الزيادة في انشطة المؤسسات و زيادة الفجوة بين المالكين و الادارة المحترفة و تطور النظام الضريبي ، فان الهدف الرئيسي للتدقيق لم يتغير و هو اكتشاف الغش و الخطأ و لكن التغيير المهم الذي طرأ خلال هده افترة و لغاية 1850م هو الاعتراف و الرغبة بوجود نظام محاسبي لأجل التأكد من دقة القوائم المالية و المحاسبية لأجل منع و اكتشاف الغش و الخطأ،و التغيير الاخر كان الاعتراف بوجود الحاجة للتدقيق القوائم المحاسبية من قبل شخص مستقل و محايد و قد نص صراحة على دلك قانون الشركات الانجليزي السنة الامر الذي ادى الى تطوير مهنة التدقيق،و ضرورة وجود أشخاص مؤهلين و مدربين للقيام بهده المهمة.في هده الفترة لم يتم الاعتراف بأهمية الرقابة الداخلية بسبب الاعتقاد السائد قي دلك الوقت بان الرقابة تتم بواسطة القيد ألمزدوج بالإضافة الى أن التدقيق كان تدقيقا تفصيليا و لجميع العمليات ، و لكن بتقدم الزمن و زيادة حجم العمليات و تطور الانظمة المحاسبية بدأ بالاعتراف و القبول بالتدقيق بواسطة العينات و خصوصا بعد قضية البنك العام في بريطانية 1895 اد بين القاضي اثناء حكمه في هده ألقضية و بالتالي فانه:

في حالة عدم وجود شك في العمليات ، فان الاستفسارات القليلة فد تصبح معقولة و مقبولة،ولهذا فان رجال الاعمال عندما يختارون بعض الخالات فلهم الحق من القول ان الحالات الاخرى صحيحة.

و في الفترة من 1900و لغاية 1933 اعترف كتاب المحاسبة و التدقيق بضرورة اهمية الرقابة الداخلية و فائدتها للمؤسسات ،وكذلك زيادة الاعتراف بأهمية التدقيق الخارجي و ان اول من اعترف بهده الاهمية الاستاد دكسي dicksee))الذي بين ان نظام الرقابة الداخلية الفعلة يعوض عن التدقيق التفصيلي و بين ات الاهداف الرئيسة للتدقيق هي:

-اكتشاف الغش و الخطأ.

-اكتشاف و منع الاخطاء الفنية.

-اكتشاف الأخطاء المحاسبية.

     وخلال هده الفترة المذكورة نفسها أعلاه تم تغيير أولويات الاهداف المذكورة و أصبحت كما يلي:

1.تحديد المركز المالي  و ربحية للمؤسسة.

2.اكتشاف الغش و الخطأ.

كما ان كتاب المحاسبة  و التدقيق في تلك الفترة اعترفوا بأهمية الرقابة الداخلية للمدقق الخارجي،و ان التفاصيل التي يقوم بها المدقق الخارجي العينات التي يعتمدها تتوقف على جودة نظام الرقابة ألداخلية و لهدا على المدقق ان يقوم بدراسة و تقييم الرقابة الداخلية اولا.أما في الفترة بعد سنة 1933 فقد شهدت شبه إجماع وخاصة الحالة القضائية سنة 1939 في الولايات المتحدة الامريكية و ألمسامات من ان الغرض الرئيسي من التدقيق ليس اكتشاف الغش و الخطا فاكتشاف مثل هده الاخطاء هو مسؤولية الادارة بل ان  الغرض الرئيسي للتدقيق هو تقرير المدقق المستقل و المحايد فيما ادا كانت البيانات المحاسبية تبين عدالة المركز المالي.

و قد تم تأكيد عل هدا المبدأ من قبل الجمعيات المهنية العالمية ،مثل الجار ترد البريطانية و الامريكية،اد جاء في أدبيات و منشورات هده الجمعيات من ان الغرض الرئيسي لفحص لبيانات المحاسبية من قبل محاسب قانوني مستقل و محايد لأجل اعطاء الرأي حول عدالة البيانات المالية.

اما في الوطن العربي فان فلسطين و العراق كانتا لديهما تشريعات متقدمة مند سنة 1919 ، وهي تشريعات مستمدة من قانون الشركات البريطاني و في منطقة الخليج العربي فقد تم تطبيق قانون الشركات الهندي المستمد من القانون ألانجليزي بالنسبة للجزائر بالمقارنة مع فالتطور السابق  الذي شهدته مهنة التدقيق نجد أنها تأخرت في مجال التدقيق و المحاسبة ، الى غاية صدور قانون-08 المؤرخ في 27 اوت 1991م الذي قام اصدار تشريعات  و احكام متعلقة بالمهنة في ظل المعايير المتعارف عليها و المقبولة قبولا عاما (
).  

2-  تعريف التدقيق
التعريف الأول: التدقيق علم يتمثل في مجموعة المبادئ و المعايير والقواعد والأساليب التي يمكن بواسطتها القيام بفحص انتقادي منظم لأنظمة الرقابة الداخلية والبيانات المثبتة في الدفاتر والسجلات والقوائم المالية للمشروع بهدف إبداء رأي فني محايد في تعبير القوائم المالية الختامية عن نتيجة أعمال المشروع من ربح أ وخسارة و عن مركزه المالي في نهاية فترة محددة .

و منه يتضح أن التدقيق علم له مبادئ ومعايير وقواعد متعارف عليها بين أ صحاب هده ألمهنة حاولت المنظمات المهنية و الجمعيات العلمية للمحاسبين و المراجعين إ إرساءها خلال حقبة طويلة من والزمن كما أن للتدقيق طرقه و أساليبه و إجراءاته التي تنظم عمل المدقق في فحصه لأنظمة الرقابة الداخلية و محتويات الدفاتر و السجلات المالية وللتدقيق أهداف تتمثل في الحكم على مدى تعبير القوائم المالية عن نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة وعن مركزه المالي في نهاية مدة محددة . 

و تشمل عملية التدقيق:

الفحص و هو التأكد من صحة قياس العمليات التي تم تسجيلها وتحليلها وتبويبها.

التحقيق وهو إمكانية الحكم على صلاحية القوائم المالية كتعبير سليم لنتائج الأعمال خلال فترة معينة .

 ألتقرير وهو بلورة نتائج الفحص والتدقيق وإثباتها بتقرير مكتوب يقدم لمستخدمي القوائم المالية. 
التعريف الثاني : التدقيق و بصورة رئيسية هو فحص المعلومات او البيانات المالية من قبل شخص مستقل و محايد لآي مؤسسة بغض لنظر عن هدفها و حجمها او شكلها القانوني،و قد عرف اتحاد المحاسبين الامريكين التدقيق بأنه[اجراءات منظمة للحصول على الادلة والإقرارات (الارصدة) الاقتصادية و الاحداث و تقييمها بصورة موضوعية ، لتحديد درجة العلاقة بين هده الإقرارات و مقياس معين و ايصال النتائج الى المستخدمين.

يحتوي هدا التعريف على عبارات تتطلب الشرح مختصرا لها:

1-اجراءات منظمة تعني الخطوات و الاجراءات التي يقوم بها المدقق.

2-الحصول و تقييم الادلة تعني فحص الاقرارت و تقييم النتائج و بدون تحيز ضد الجهة التي يقوم بتدقيقها او ومعها و التي حضرت هده الاقرارات.

3-الاقرارات و الاحداث الاقتصادية ، و هده تمثل ما تقدمه ادارة الشركات او الاشخاص،و هده الاقرارات هي موضوع التدقيق.

4-درجة ألعلاقة و تشير لى  العلاقة التي بإمكان القرارات و علاقتها مع مقياس معيين و على سبيل المثال ان البيانات المالية تمثل باعتدال المركز المالي.

5-مقياس معين و هي الجهة التي التي بإمكان المدقق قياس اقرارات  الادارة بواسطتها،هدا المقياس ربما مصدره الدولة اة الجمعيات المهنية  ذات الاختصاص او التوازنات المالية.و في هده الخالة فان المقياس هو المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما [مبادئ المحاسبة العامة]

6-ايصال النتائج و يكون بواسطة تقرير مكتوب يبين درجة الملاءمة بين الاقرارات و هدا المقياس و هدا التقرير يبين العلاقة اما جيدة او غير جيدة ، اي لا تتطابق مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما.

7-المستفيدون، وهم اشخاص او مؤسسات يتخذون قرارهم بناء على تقرير المدقق،و منهم على سبيل المثال المساهمون و الادارة و الدائنون و الدوائر الحكومية ذات ألعلاقة و على سبيل المثال ، دائرة ضريبة ألدخل او البنك المركز (
) .
التعريف الثالث : تم نشر تعريف للتدقيق سنة 1977، من طرف الاتحاد الاوروبي لخبراء المحاسبة-و المثمتل في"ان هدف التدقيق للحالة المالية هو التعبير عن راي اد ما كانت هده الحالة و النتائج المالية للسنة تعطي صورة صادقة و حقيقة عن اعمال المؤسسة مع التأكد من تطبيق الاجراءات والقوانين المعتمدة من طرف المؤسسة.

و من الملاحظ ان هدا التعريف يتضمن اكتر التدقيق  المالي والمحاسبي ، و بدون شك فمعظم التعاريف تسلط الضوء على الجانب المحاسبي للتدقيق و يرجع دلك لخبراء المحاسبة الاوائل الدين وضعوا التعريفات الخاصة للتدقيق.

رغم الاهداف الأخرى و خاصة الفعالية في كل عمليات ألمؤسسة اصبحت جزا لا يتجزآ من المراقبة والتدقيق. وفي الوقت الراهن يتوجه الاهتمام إلى تخطيط عمليات المؤسسة و تأثيرها على المحيط ذلك من خـلال نظـام معلومات كمي و غير كمي. فقد تـحتم على المراجع إدخال و دمج في تـحليله  الأوضاع أنظمة جديدة للمعلومات والتسيير بعيدة عن الجانب المحاسبي الـمحض.

التعريف الرابع: تعريف منظمة العمل الفرنسي مسعى أو طريقة منهجية مقدمة بشكل منسق من طرف مهني يستعمل مجموعة من تقنيات المعلومات والتقييم بغية إصدار حكم معلل ومستقل ، استنادا على معايير التقييم ، وتقدير مصداقية وفعالية النظام والإجراءات المتعلقة بالتنظيم (
)
التعريف الخامس: عرف"  GERMOND ,BONNALLT" التدقيق هو اختبار فني بمعلومات المالية المقدمة من طرف مؤهل و مستقل ، يمكنه من اعطاء رأي محايد و معلل على نوعية  ومصداقية المؤسسة ، وعلى مدى احترام المعايير في اعداد هده المعلومات في كل الظروف.
 
3- الفرق بين المحاسبة والتدقيق 

بعض الكتاب يدعون بان التدقيق هو فرع من المحاسبة و باعتقادي اتهما موضوعان مختلفان إلا ان هنالك علاقة قوية بينهما اد ان المحاسبة تمثل اجراءات جمع و تصنيف و قيد المعلومات لإغراض تحضير البيانات المحاسبية من قبل المؤسسة نفسها لإغراض اتحاد القرارات ومن قبل ادارة هده المؤسسة او من قبل الاطراف الاخرى،و  على سبيل المثال ألمستثمرين و لهدا يمكننا القول ان المحاسبة عمل انشائي من قبل موظفي الشركة نفسها.

ام التدقيق فيتعلق بالإجراءات المختلفة التي يقوم بها المدقق المستقل و المحايد لآجل التوصل الى رأي فيما ادا كانت المعلومات المسجلة في الدفاتر تعكس و بعدالة الاحدات لاقتصادية التي تمت خلا سنة  او فترة،و ان هده البيانا ت المحاسبية التي تم تحضيرها و حسب المبادئ المحاسبية المتعارف عليها [المبادئ المحاسبية الدولية ] ولهذا على المدقق ان يكون على معرفة تامة بهده المبادئ ، اد لا يمكن ان تكون مدققا جيدا بدو ن أن تكون محاسبا حيدا فالتدقيق عمل انتقادي منظم يبدا عندما ينتهي المحاسب من عمله و يقوم به شخص مستقل و محايد و تتجلى الفرو قات في النقاط التالية:
 
3-1 في مجال العمل:

المحاسبة تهتم بتسجيل العمليات المالية التي حدثت خلال فترة معنية وتلخيص و تفسير هده ألعمليات وإعداد القوائم والمالية بينما التدقيق ابداء رأي فني محايد عن مدى دلالاتها للمركز المالي.
3-2 طبيعية العمل:

فالمحاسبة بمثابة عمل انشائي، تبدا بتسجيل العمليات العديدة من واقع المستندات المؤدية لها بدفتر أليومية و تنتهي اعداد القوائم ألمالية بينما التدقيق بمثابة عمل تحليلي انتقادي، يبيدا بفحص القوائم المالية و ماتحتويه من بيانات و معلومات وينتهي بإعداد تقرير يبين رأيه الفني المحايد.

3-3 -المدخلات والمخرجات:

فالمحاسبة مداخلاتها  و البيانات الاولية المؤيدة للعمليات بينما التدقيق مدخلاته القوائم المالية التي اعدتها المحاسبة المؤيدة للعمليات،بينما مخرجات التدقيق الرأي الفني المحايد فالتقرير.

3-4 - الاستقلال و الحياد :

المحاسبة احد انشطة المؤسسة الاقتصادية و تابعة لإدارتها،تنفد تعليماتها و وسياساتها فهي خاضعة للإدارة،بينما التدقيق وحدة مستقلة عن المؤسسة الاقتصادية لا يرتبط برابط التبعية للإدارة،و لا يخضع لسلطة الإدارة ويتم التدقيق دون ادنى تدخل منها.
3-5 -تبعية العمل :

يبدا التدقيق بعد انتهاء عمل المحاسبية فعمله مرتبطا ارتباطا وثيقا بانجاز عمل المحاسبة الى درجة كبيرة (
).
فروض وأهداف و أهمية التدقيق
1- فروض التدقيق

إن إيجاد فروض للمراجعة عملية ضرورية لحلّ مشاكل المراجعة و التوصل إلى نتائج تساعدنا على إيجاد نظرية شاملة لها. و من الملاحظ أن فروض المراجعة لم تلق الاهتمام الكافي كما هو الحال في مجال  فروض المحاسبة، لذلك فإن وضع مجموعة من الفروض التي تأخذ في الاعتبار طبيعة المراجعة و نوعية المشاكل التي تتعامل معها، هو بمثابة إيجاد مجموعة من الفروض التجريبية التي يجب أن تخضع للدراسة الانتقادية حتى يمكن أن تلقى القبول العام من المهنة.

تتمثل الفروض التجريبية للمراجعة فيم يلي
 :
1-1-قابلية البيانات المالية للفحص: 
إن لم تكن البيانات و القوائم المالية قابلة للفحص فلا مبرر لوجود هذه المهنة. و ينبع هذا الفرض من المعايير المستخدمة لتقييم البيانات المحاسبية، و الخطوط العريضة التي نسترشد بها لإيجاد نظام للاتصال بين معدّي المعلومات و مستخدميها و تتمثل هذه المعايير في:

أ-  الملائمة : ضرورة ملائمة المعلومات المحاسبية و ارتباطها بالأحداث التي تعبر عنها. 

ب- القابلية للفحص : أي إذا قام شخصان أو أكثر بفحص المعلومات نفسها فإنهما لابد أن يصلا إلى المقاييس أو النتائج نفسها.

جـ- البعد عن التحيز : بتسجيل الحقائق بطريقة عادلة و موضوعية.

د- القابلية للقياس الكمي : القياس الكمي يضيف منفعة نتيجة تحويل المعلومات إلى معلومات أكثر فائدة من خلال عمليات حسابية و هي خاصية يجب أن تتحلى بها المعلومات المحاسبية.
22- -عدم وجود تعارض حتمي بين مصلحة المراقب و مصلحة إدارة المشروع:

من الواضح أنه توجد علاقة تبادل للمنفعة بين إدارة المشروع و مراقب الحسابات. فالإدارة تعتمد في اتخاذ معظم قراراتها على المعلومات المالية التي ترتبط برأي مراقب الحسابات و لذلك تستفيد من المعلومات التي تمّ مراجعتها بدرجة كبيرة، و يجعل من استخدام المراجعة أمرا مستحبا و أن تكون عملية المراجعة اقتصادية و عملية.

2-3-خلو القوائم المالية و أيّة معلومات أخرى تقدم للفحص من أية أخطاء غير عادية أو تواطئية :

ضرورة هذا الفرض مثل ضرورة الفرض السابق في جعل عملية المراجعة اقتصادية و عملية. فعدم وجود هذا الفرض يتطلب من مراقب الحسابات عند إعداد برنامج المراجعة أن يوسع من اختباراته، وأن يتقصى وراء كلّ شيء بالرغم من عدم وجود ما يؤكد أنه سوف يكشف كلّ هذه الأخطاء، وهنا تبرز مسؤولية المراقب في اكتشاف الأخطاء. لذلك يجب التركيز في هذا المجال على درجة العناية المطلوبة من المراقب أثناء مزاولته لعمله حتى يكون هذا الفرض ذا قيمة حقيقية.
2-4-وجود نظام للرقابة الداخلية يبعد احتمال حدوث الأخطاء:

 إن وجود النظام السليم للرقابة الداخلية يبعد احتمال حدوث الخطأ ، ولكن لا يبعد إمكانية حدوثه. فالأخطاء مازالت ممكنة الحدوث رغم سلامة أنظمة الرقابة الداخلية المتبعة ووجود هذا الفرض يعمل على جعل عملية المراجعة عملية و اقتصادية كباقي الفروض.

2-5-التطبيق المناسب للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها يؤدي إلى سلامة تمثيل القوائم المالية للمركز المالي و نتائج الأعمــال:
يعني هذا الفرض أن مراقبي الحسابات يسترشدون بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها كمؤشر للحكم على سلامة المواقف المعنية، و في الوقت نفسه تكون سندا لتعضيد آرائهم.  كما أن هذا الفرض يثير مشكلة تحديد مسؤولية المراجع عندما تكون هذه المبادئ قاصرة أو غير موجودة لهذا يجب أن تكون الأحكام شخصية إلى حدّ كبير.

2-6-العناصر و المفردات التي كانت صحيحة في الماضي سوف تكون كذلك في المستقبل:  

إنّ هذا الفرض مستمد من فرض محاسبي وهو فرض استمرار المشروع. يعني هذا الفرض أنه إذا اتضح إلى مراقب الحسابات أن إدارة المشروع رشيدة في تصرفاتها (مثلا عند شراء أحد الأصول) و أن الرقابة الداخلية سليمة، فإنه يفترض أن يستمر الوضع كذلك في المستقبل إلا إذا وجد الدليل عكس ذلك، و العكس صحيح. 

و هكذا تمكنا من حصر الفروض المهمة في هذه العناصر، ولكن يمكننا التطرق إلى عنصرين آخرين لا تقل أهميتهما عن العناصر الأخرى و هما:

ــ أن مدقق الحسابات يزاول عمله كمدقق فقط : أي استقلال المراقب بعمله كمراجع وهذا يعتبر سندا أساسي لحيدة عملية المراجعة.

ــ كما يفرض المركز المهني لمراقب الحسابات مهنية تتناسب وهذا المركز.

و يتضح لنا، بعد هذا العرض لفروض المراجعة ، أنها ترتبط فيما بينها و ترتبط جميعا بتحديد مسؤولية مدقق الحسابات (المدقق الخارجي). ولهذا يمكننا القول أن المراجعة الاختيارية تعتبر أساسا  للعمل الميداني.

و لا شكّ أن التعرض إلى فروض المراجعة و استخدامها في وقتنا الحاضر يجعل من الضروري أن نتعرض إلى أهداف التدقيق.
2- أهداف التدقيق

لقد صاحب تطور مهنة التدقيق تطور ملحوظ في اهدافها و مدى التحقق و الفحص و كدالك درجة الاعتماد على نظام الرقابة ألداخلية و يتمثل دلك في العرض التالي :

-1 قبل 1900 كان الهدف من التدقيق اكتشاف التلاعب و الاختلاس و الأخطاء ولذلك كان تدقيق تفصيلي ، ولا يوجد اي و جود لنظام الرقابة الداخلية.

2ـمن1905 الى1940 كان الهدف من التدقيق تحديد مدى سلامة المركز المالي و صحته وبالإضافة الى اكتشاف التلاعب ةو الأخطاء و لدلك بدا الاهتمام بالرقابة الداخلية.

3- من الى 1960 كان الهدف من التدقيق تحديد مدى سلامة و صحة المركز ألمال و تم التحول الى التدقيق الاختياري الذي يعتمد على متانة و قوة نظام الرقابة الداخلية.

4- من 1960 حتى الان اضيف اهداف عديدة للمدقق منها:

أ-مراقبة الخطط و متابعة تنفيذها و التعرف على ما حققته من أهداف و دراسة الاسباب التي حالت دون الوصول الى الاهداف المحددة.

ب-تقييم نتائج الأعمال بالنسبة الى ما كان مستهدفا منها.

ج-القضاء على الاسراف من خلال تحقيق افصى كفاية انتاجية ممكنة في جميع النواحي.

د-تحقيق اقصى قدر من الرفاهية لأفراد المجتمع.

ه-تخفيض خطر التدقيق و دلك لصعوبة تقدير اثار عمية التدقيق على العميل أو المنشات محل التدقيق.

من العرض التاريخي للتدقيق نخلص ال ان اهدف الرئيسي للتدقيق الحسابات هو ابداء رأي فني محايد عما كانت التقارير المالية تعبر بصورة صادقة عن المركز المالي  للمنشاة محل التدقيق و نتائج العمال و التدفقات النقدية عن تلك الفترة.

و عموما فان هدف المدقق هو  اعطاء  رأي  فني محايد عن ما ان كانت القوائم المالية معدة و من جميع الجوانب المادية طبقا لإطار معروف من التقارير المالية.
نظرا للتطور الذي شهده علم التدقيق أدى بدوره إلى تطور أهدافه وعليه يمكن تصنيف الأهداف إلى مجموعتين أساسيتين و هما:

أ- الأهداف ألتقليدية وتنقسم إلــى :

* أهداف رئيسيـة:

1- التأكد من أن البيانات المحاسبية المسجلة في الدفاتر من أنها دقيقة وصحيحة
2 - الحصول على رأي فني محايد يبين مدى مطابقة القوائم المالية بما هو مقيد بالدفاتر .

* أهداف فرعيـة:

1 - اكتشاف الأخطاء و الغش الموجود بالدفاتر .

2 - التقليل من ارتكاب الأخطاء و الغش وذلك من خلال الزيارات المفاجئة التي يقوم بها مدقق المؤسسة 

3 - مساعدة دائرة الضرائب في تحديد مبلغ الضريبة .

4 - اعتماد الإدارة عليها عند تسطيرها للسياسات الإدارية واتخاذ القرارات حاليا ومستقبلا

5 - طمأنة مستخدمي القوائم المالية ومساعدتهم في اتخاذ قرارات مناسبة بشأن استثمارهم.

6- ملء استمارات وتقديم التقارير للهيئات الحكومية بمساعدة المدقق 
ب - الأهداف الحديثة و المتطورة : 

    1 - مراقبة الخطط الموضوعة ومتابعة تنفيذها ومدى تحقيق الأهداف مع تحديد الانحرافات وأسبابها وطريقة معالجتها.
    2 -  تقييم نتائج أعمال المؤسسة بالنسبة للأهداف المسطرة.

    3 - منع الإسراف في جميع مجالات نشاط المؤسسة وبالتالي تحقيق أقصى قدر من الكفاية الإنتاجية.

    4 - تحقيق أكبر قدر ممكن من الرفاهية لأفراد المجتمع.
حيث الجدول التالي في الصفحة الموالية يوضح تطور أهداف التدقيق :
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المصدر غسان فلاح المطارنة،تدقيق الحسابات المعاصر(الناحية النظرية)، دار المسيرة للنشر ، الاردن ، 2006 ، ص 18
3- أهمية التدقيق

أصبح المدقق بمثابة الساهر على إثبات مدى صحة و دقة و سلامة القوائم المالية و الختامية و مدى الاعتماد عليها و توافق البيانات الواردة في القوائم المالية مع واقع المؤسسة ، وهذا لخدمة الأشخاص الدين يستخدمون البيانات المحاسبية و يعتمدون عليها في اتخاذ قراراتهم و رسم خططهم المستقبلية ، و هؤلاء الأشخاص هم:

( أ ) إدارة المشروع(المديرون):

تعتمد إدارة المؤسسة  على البيانات المحاسبية التي يتم اعتمادها من قبل مراجع الحسابات المحايد  و المستقل مما يزيد الثقة في هذه البيانات، كما أنها وسيلة لإثبات أن إدارة المؤسسة قد مارست أعمالها بنجاح مما يؤدي إلى إعادة انتخاب و تجديد مدة أعضاء مجلس الإدارة لفترة أخرى و كذلك زيادة مكافآتهم.
( ب) المستثمرون:

الذين يعتمدون على القوائم المالية ( الحسابات الختامية ) قبل اتخاذ أي قرار أو بتوجيه مدخراتهم. بحيث أن تعيين مراجع حسابات يطمئن المستثمرين بأن أموالهم سوف لن تتعرض للاختلاس  و السرقة نتيجة قيام المراجع بمراقبة تصرفات إدارة الشركة و التأكد من عدم انتهاك عقد الشركة الأساسي و قانون الشركات.

 ( ج ) البنوك:

تقوم معظم المؤسسات بطلب الحصول على قروض من البنوك و مؤسسات الاقتراض، و قبل أن توافق هذه البنوك على منح تلك القروض، فإنها تقوم بفحص و تحليل المركز المالي و نتيجة الأعمال لتلك المؤسسات، و ذلك لضمان قدرة هذه المؤسسات على سداد تلك القروض مع فوائدها في المواعيد المحددة.
 ( د) الجهات الحكومية (أجهزة الدولة):
تعتمد بعض أجهزة الدولة على البيانات التي تصدرها المؤسسات في العديد من الأغراض   منها مراقبة النشاط الاقتصادي أو رسم السياسات الاقتصادية أو فرض ضرائب، ولا يمكن للدولة القيام بتلك الأعمال دون بيانات موثوق فيها و معتمدة من جهات محايدة تقوم بفحص هذه البيانات فحصا دقيقا، و إبداء الرأي الفني المحايد.

و بدالك يمكن القول بأن دور مراقب الحسابات  هو دور انتقادي للعناصر المقدمة إليه لغرض مقدرتها على مقابلة احتياجات مستخدمي المعلومات المحاسبية ، و الشكل اللاحق يوضح لنا أن المراجعة ، لاستهدف تعديل نضام الاتصال للمعلومات المحاسبية ، ولكن تضيف إليها عملية إيصال فرعية بين المراجع و مستخدمي المعلومات المحاسبية ، حيث تتمثل في معاونتهم على تحديد جودة المعلومات و نوعيتها في ضوء معايير يشترك مستخدمو المعلومات في إعدادها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
 كما  ترجع اهمية تدقيق الحسابات الى مستخدمي البيانات المحاسبية او المستفيدين منها، و كلما كبر حجم المنشأة ، و ازداد عدد مستخدمي البيانات المحاسبية  كلما اضحت مهمة المدقق اكثر صعوبة نظرا لاستخدام هده البيانات في اتخاذ القرار و القرارات الاقتصادية.

و يتمثل دور المدقق في انه يضيف قيمة للمعلومات الاقتصادية التي تنتج من النظام المحاسبي لمصلحة المستخدمي هده البيانات لترشيد احكامهم و وقراراتهم و يمكن هده القيمة بالرقابة و الثقة.

و عموما فأهمية  عملية تدقيق الحسابات و اثراها على سلوك مستخدمي المعلومات في اتخاذ قراراتهم تتضح فيما يلي :

1-تخفيض مقدار عدم التأكد لدى مستخدمي المعلومات عن طريق تزويدهم بالمعلومات ألكافية و بالتالي تجنب مخاطر اتخاد القرارات.

2-يستلزم اتخاذ قرار معين،و دلك من حلال المعلومات دات القيمة التي يحصلون عليها من تقرير التدقيق و التي ترتبط بتحقيق اهداف معينة.

3-تكون باعثا و دافع قوي لاتخاذ موقف مناسب يؤدي الى تجنب النتائج الغير المرغوب به

4-ومن الناحية اخرى فكون المدقق عضو في التنظيم و هو مكتب التدقيق فانه يمثل دورا اخر في الاتصال ، ويرمي هدا النوع من الاتصال الموجه الى الداخل الى تحقيق الاهداف التالية:

أ-خلق الوعي لدى المدقدقون بأهداف مكاتب التدقيق .

ب-تعلم المدققون التطورات الهامة، و التي تؤثر على مكاتب التدقيق

ج-زيادة فعالية المدققون كقائمين بالاتصال في المجتمع

د-اشباع رغبات المدققون في الاطلاع على كل ما يجري في مكاتب التدقيق

مع الأخذ بعين الاعتبار ان المعلومات لدى المستويات المختلفة في مكاتب التدقيق تعتبر كثيرة لدى فريق التدقيق بينما تقل هده المعلومات عند المستويات العليا في مكتب التدقيق(الشريك او المدير)، و يعني دلك ان الدين يتحملون المسؤولية الاكبر في عملية التدقيق يحصلون على الحد الادنى من المعلومات التفصيلية لدلك يجبان يكون هناك اتصال جيد من اسفل الى اعلى في مكاتب التدقيق لتوصل المعلومات الضرورية ز المناسبة الى الشريك او المدير لمساعدته في اتحاد القرار(
)
4- مبادئ التدقيق 
4-1 مبادئ التدقيق

 نتطرق في هذا المبحث أولا إلى مبادئ المراجعة وذلك بتحديد أركانها المتمثلة في:
 

ـ- ركن الفحص
- ركن التقرير
وبعد ذلك سنتعرض إلى مختلف أنواع عمليات المراجعة وذلك بالنظر إليها من عدة زوايا،لكي يسهل لنا تبسيط مفهومها وتحديد مختلف الحدود والغايات التي تصب إليها وعليه فقد قسمنا هذا المطلب إلى سبعة حدود.  

· التدقيق من حيث طبيعة المؤسسة. 

· التدقيق  من زاوية نطاق التدقيق.

· التدقيق  من حيث حتمية القيام به

 -  التدقيق  من حيث استقلاليته وحياده
· التدقيق من حيث مجال الاهتمام.

· التدقيق  من حيث الهدف
ونقسم هذه المبادئ إلى ركنين (الفحص والتقرير)
أولا : المبادئ المرتبطة بركن الفحص:

(أ )مبدأ التكامل ـ الإدراك الرقابي 

يعني المعرفة التامة بطبيعة أحداث المنشأة وأثرها الفعلية المحتملة على كيانها.
(ب) مبدأ الشمول في مدى الفحص الاختباري: 

يعني أن يشمل مدى الفحص جميع أهداف المنشأة الرئيسية والفرعية و كذلك جميع التقارير المالية المعدة بواسطة المنشأة مع مراعاة الأهمية النسبية لهذه التقارير.

     (ج) مبدأ الموضوعية في الفحص:
نشير إلى ضرورة الإقلال إلى أقصى حد ممكن من التقدير الشخصي وذلك بالاستناد إلى العدد الكافي من أدلة  الإثبات التي تؤيد رأى المدقق وتدعمه خصوصا اتجاه العناصر والمفردات التي تعتبر ذات أهمية كبيرة نسبيا كتلك  التي يكون احتمال حدوث الخطأ أكبر من غيرها.

     (د) مبدأ فحص مدى الكفاية ألإنسانية:

 نشير إلى وجود فحص مدى كفاية الإنسانية في المنشأة بجانب فحص الكفاية الإنتاجية لمالها من أهمية في تكوين الرأي الصحيح لدى  المدقق عن أحداث المنشأة وهذه الكفاية هي مؤشر للمناخ السلوكي لها وهو تعبير عن ما تحتويه المنشأة من نظام للقيادة والسلطة والحوافز والاتصال والمشاركة. 
ثانيا: المبادئ المرتبطة بركن التقرير:

(1) مبدأ كفاية الاتصال يشير إلى مراعاة أن يكون تقرير مدقق الحسابات أداة لنقل العمليات الاقتصادية للمنشأة لجميع المستخدمين لها بصورة حقيقة تبعث على الثقة بشكل يحقق الأهداف المرجوة من إعداد هذه التقارير
(ب)مبدأ ألإفصاح يشير إلى مراعاة أن يفصح المدقق عن كل ما من شأنه توضيح مدى تنفيذ الأهداف للمنشاة ومدى التطبيق للمبادئ والإجراءات المحاسبية والتغير فيها,وإظهار المعلومات التي تؤثر على دلالة التقارير ألمالية وإبراز جوانب الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية والمستندات والدفاتر والسجلات 

(ج) مبدأ ألإنصاف يشير إلى مراعاة أن تكون محتويات تقرير المدقق، وكذا التقارير المالية منصفة لجميع المرتبطين والمهتمين بالمنشأة سواء داخلية أو خارجية:

   (د) مبدأ ألسببية يشير إلى مراعاة أن يشمل التقرير تفسيرا واضحا لكل تصرف غير عادي يواجه به ألمدقق وأن تبنى تحفظاته ومقترحاته على أسباب حقيقية وموضوعية.
أنواع التدقيق
 أولا : من حيث القائم بالتدقيق(الهيئة التي تقوم بعملية التدقيق)
يمكن تقسيم المراجعة من حيث القائم بها إلى نوعين أساسيين هما :

-التدقيق الخارجي  
-التدقيق الداخلي
1. التدقيق الخارجي: وهي التي يتم بواسطة طرف من خارج المؤسسة أو ألشركة حيث يكون مستقلا عن إدارة ألمؤسسة وغرضه الرئيسي الخلاص الى تقرير حول عدالة تصوير الميزانية العامة لوضع المؤسسة المالي ، وعدالة تصوير الحسابات الختامية لنتائج أعمالها عن الفترة المالية.
2.التدقيق الداخلي: لقد كان ظهور التدقيق الداخلي لاحقا للتدقيق الخارجي، و من ثم فهو تعتبر حديث إذ ما قورن بالتدقيق الخارجي، و لقد نشأ التدقيق الداخلي بناءا على احتياجات الإدارة لإحكام عملية الرقابة على المستويات التنفيذية، فالتدقيق الداخلي أداة مستقلة تعمل من داخل المؤسسة للحكم و التقييم لخدمة أهداف الإدارة في مجال الرقابة عن طريق مراجعة العمليات المحاسبية و المالية  و العمليات التشغيلية الأخرى.

و استفادا لما سبق، يمكن القول بأن التدقيق الداخلي يمثل أحد حلقات المراقبة الداخلية وأداة في يد الإدارة تعمل على مد الإدارة بالمعلومات المستمرة فيما يخص النواحي الآتية:

أ - دقة أنظمة الرقابة الداخلية الكفاءة
ب- التي يتم بها التنفيذ الفعلي للمهام داخل كل قسم من أقسام المؤسسة.

ت- كيفية و كفاءة الطريقة التي يعمل بها النظام المحاسبي، و ذلك كمؤشر يعكس بصدق نتائج العمليات  و المركز المالي.
ومما بجدر بنا التلميح إليه بان التدقيق الداخلي قد اقتصر في بادئ الأمر على المراجعة الحسابية للمستندات بعد الصرف ، لغرض اكتشاف أخطاء التسجيل فبالدفاتر و لقد توسعت في بعض المنشآت لكي يشمل التدقيق الداخلي مراجعة حسابية قبل ألصرف لغرض التأكد من سلامة الإجراءات.
و لقد اتضح بعد ذلك إمكانية استخدام التدقيق الداخلي لخدمة الإدارة العليا في جميع ألمجالات  مما استتبع معه ضرورة تطوير هذه الأداة و توسيع نطاقها لتشمل جميع نواحي النشاط للتحقق من مدى فاعلية الأساليب الرقابية في متابعة تنفيذ المهام. 

ويجب إن لا يتبادر إلى الأذهان أن وجود نضام التدقيق الداخلي في المؤسسة لا يغني عن تكليف المدقق الخارجي بفحص و مراقبة ألحسابات فالطريقة التي ينفذ بها المدقق الخارجي عمله، تختلف عن الطريقة أي يتبعها المدقق الداخلي.

ومما سبق من التعاريف وأهداف كل من التدقيق الداخلي و التدقيق الخارجي ، يمكن إعداد جدول لإبراز أوجه الاختلاف بين كل من التدقيق الداخلي  و التدقيق الخارجي الخارجي.
الجدول رقم ( 2 ) : المقارنة بين التدقيق الداخلي و التدقيق الخارجي 
	م
	بيان
	التدقيق الداخلي
	التدقيق الخارجي

	1
	الهدف
	1- تحقق أعلى كفاية إدارية و إنتاجية من خلال القضاء على الإسراف و اكتشاف الأخطاء و التلاعب في الحسابات.

2- التأكد من صحة المعلومات للاسترشاد بها في رسم الخطط و اتخاذ القرارات و تنفيذها.
	إبداء الرأي الفني المحايد عن مدى صدق و عدالة التقارير المالية عن فترة محاسبية معينة و توصيل النتائج إلى الفئات المستفيدة منها.

	2
	علاقة القائم بعملية التدقيق بالمنشأة
	موظف من داخل المنشأة ( (تابع)
	شخص طبيعي أو معنوي مهني من خارج المنشأة (مستقل)

	3
	نطاق و حدود التدقيق
	تحدد الإدارة عمل المدقق ، كما أن طبيعة عمل المدقق الداخلي يسمح له بتوسيع عمليات الفحص و الاختبارات لما لدبه من وقت و إمكانات تساعده على مراجعة عمليات المنشأة.
	يتحدد نطاق و حدود العمل وفقا للعقد الموقع بين المنشأة و المدقق الخارجي و العرف السائد، و معايير التدقيق المتعارف عليها، وما تنص عليه القوانين المنظمة لمهنة التدقيق و غالبا ما تكون الخارجية تفضيلية أو اختيارية وفقا لطبيعة و حجم عمليات المنشأة محل المراجعة.

	4
	التوقيت المناسب للأداء
	1-  يتم الفحص بصورة مستمرة طول السنة المالية.

2- اختيارية وفقا لحجم المنشأة.
	1- يتم الفحص بصورة نهائية طوال السنة المالية 

2- قد يكون كامل أو جزئي
3- إلزامية وفقا للقانون السائد

	5
	المستفيدون
	إدارة المنشأة
	قراء التقارير المالية ، أصحاب المصالح ، ادارة المنشأة


المصدر :  أحمد حلمي جمعة  وآخرون التدقيق الحديث للحسابات دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع عمان الأردن 1999 ص: 18
و على الرغم من أوجه الخلاف بين دور كل من المدقق الخارج و المدقق الداخلي، فإن هناك أوجه للشبه بينهما، و من أمثلة أوجه الشبه هذه: 

1- يسعى كل منهما إلى ضمان وجود نظام فعال للرقابة الداخلية في المؤسسة، و منع وتقليل حدوث الأخطاء و التلاعب.

2- يعمل كل منهما على وجود ناظم محاسبي فعال، يمدنا بالمعلومات الضرورية التي تساعد على إعداد   و مجموعة من القوائم المالية الصحيحة و التي يمكن الاعتماد عليها.
3- هناك احتمال التعاون بينهما ، فقد يعتمد المدقق الخارجي إلى حد كبير على ما يعده المدقق الداخلي من تقريرعن نتيجة فحص و تقييم أنضمه الرقابة الداخلية و كذا اعتماد المدقق الداخلي على ما يعده المدقق الخارجي من الرأي المحايد عن مدى سلامة القوائم المالية و هدا ما يجعله اشد حرصا في مراقبة النظام المتخذ في تسيير المؤسسة. و لكن رغم هذا التعاون الوثيق، فإن وجود نظام سليم للتدقيق الداخلي لن يغني عن تدقيق الحسابات بواسطة مدقق خارجي محايد مستقل لما سبق و أوضحنا من أوجه الاختلاف و خاصة من حيث الاستقلال و الفئات المخدومة.
ثانيا :  من حيث الالزام
ينقسم التدقيق من حيث الإلزام القانوني إلى نوعين:

· التدقيق الإلزامي
· التدقيق الاختياري.

1- التدقيق الإلزامي و هو التدقيق التي يُحَتم القانون القيام به، حيث يلزم المؤسسة بضرورة تعيين مدقق خارجي لتدقيق حساباتها و اعتماد القوائم المالية الختامية لها، و من ثم يترتب على عدم القيام بدلك التدقيق وقوع المخالف تحت طائلة العقوبات المقررة، أي هناك نص قانوني على وجوب القيام بعملية التدقيق ومن أمثلة التدقيق الإلزامي :تدقيق حسابات شركات المساهمة أي يكون لشركات المساهمة محافظ حسابات أو أكثر.

 و منه التدقيق الإلزامي يتميز بعنصر الجبر و الإلزام ومن ثم يمكن توقيع الجزاء على المخالفين لأحكامه، و كذلك يجب   بأن يتم التدقيق وفقا لقواعد ونصوص و إجراءات منصوص عليها، و على المدقق أن يتحقق من أن عملية تعيينه لم تتم بمخالفة الأحكام القانونية.

و في هذا التدقيق فإن المدقق يؤدي عمله بالطريقة التي يراها مناسبة و ضروري  كما أن لا يجب أن توضع أية قيود أو حدود على المدقق أثناء تأديته لواجباته حتى و لو كانت هذه القيود واردة للقوانين التنظيمية للمؤسسة، أو في صورة قرارات عن الجمعية العامة للمساهمين و تعتبر مثل هذه القيود كأنها   لم تكن في مواجهة المدقق الذي يعتبر مسؤول  إذا ما رضخ لهذه القيود.
2- التدقيق الاختياري (غير الإلزامي): وهو دلك التدقيق التي يطلبه أصحاب المؤسسة دون إلزام القانون على وجوب القيام بها، ففي المؤسسات الفردية و شركات الأشخاص، قد يتم الاستعانة بخدمات المدقق الخارجي في تدقيق حسابات المؤسسة و اعتماد قوائمه المالية الختامية، نتيجة للفائدة التي تتحقق من وجود مدقق خارجي من حيث اطمئنان الشركاء على صحة نتائج الأعمال و المركز المالي، و التي تتخذ كأساس لتحديد حقوق الشركاء و خاصة في حالات الانفصال أو انضمام شريك جديد، و في حالة المؤسسات الفردية نلاحظ أن وجود المدقق الخارجي يعطي ثقة للمالك في دقة البيانات المستخرجة من الدفاتر، و تلك التي تقدم إلى الجهات الخارجية وخاصة مصلحة الضرائب.

ثالثا : من حيث مجال أو نطاق التدقيق
وينقسم التدقيق من المجال إلى نوعين:

1-التدقيق الكامل
2-التدقيق الجزئي
التدقيق الكامل: كان التدقيق قديما و حتى عهد قريب يتم بفحص جميع العمليات المقيدة بالدفاتر  و السجلات وما تضمنه من بيانات أو حسابات خالية من الأخطاء و التلاعب و الغش أي تدقيق كامل تفصيلي زيادة على دلك كانت المشاريع صغيرة و عملياتها قليله و كنتيجة لتطور ميادين التجارة و الصناعة و ما صاحبها من تعدد المشاريع و كبر حجمها، أصبح التدقيق مستحيلا و مكلفا و غير عملي، لما يتطلبه من جهد كبير و وقت طويل، مما أدى إلى تحول هذا التدقيق إلى تدقيق كامل اختياري، و قد ساعد هذا الاتجاه على زيادة اهتمام المشاريع بأنظمة الرقابة الداخلية و أدواتها، و تحقيق نظام الرقابة الداخلية، فالفرق بين الكامل التفصيلي و الكامل الاختياري يقتصر على نطاق التدقيق فقط و ليس بالأصول ة المبادئ العلمية. 
و كذاك، فالتدقيق الكامل يخول للمدقق نطاق غير محدد للعمل الذي يؤديه، و لا تضع الإدارة أو الجهة التي تعين المدقق أية قيود على نطاق أو مجال عمل المدقق، و في هذه الحالة يترك للمدقق حرية تحديد المفردات التي تشملها اختباراته، و ذلك دون التخلي عن مسؤوليته الكاملة عن جميع المفردات.

التدقيق الجزئي :  وهنا يقتصر عمل المدقق على بعض العمليات أو البنود دون غيرها كان يعهد إليه بالمراجعة النقدية أو جرد المخازن ...الخ، وفي هذه الحالة ليمكنه الخروج برأي حول القوائم المالية ككل ، وإنما يقتصر تقريره على ما حدد له من مواضيع.

ومن المرغوب فيه هنا أو في مثل هده الحالات أن يحصل المراجع على عقد كتابي يوضح نطاق عملية التدقيق الموكلة إليه حتى لا ينسب إليه إهمال أو تقصير في القيام بتدقيق بند لم يعهد إليه أصلا  تدقيقه و بذالك يحمي نفسه بواسطة العقد من أية مسؤولية خارج نطاقه.
رابعا : من حيث الوقت الذي تتم فيه عملية التدقيق
        ينقسم التدقيق من حيث التوقيت و الفحص و إجراء الاختبارات إلى نوعين: 

   1. التدقيق النهائي.  

2.التدقيق المستمر .   
1. التدقيق النهائي : و تتميز هذا التدقيق بأنه يتم بعد انتهاء السنة المالية و إعداد الحسابات و القوائم المالية الختامية ، ويلجأ المدقق الخارجي إلى هذا الأسلوب عادة في المؤسسات الصغيرة الحجم لا تتعدى فيها العمليات بصورة كبيرة . إلا أن لهذا النوع ميزات و عيوب.

· مزايا التدقيق  النهائي:

 من المزايا التي يحققها التدقيق ألنهائي:
 

1. تخفيض احتمالات التلاعب و تعديل البيانات و الأرقام التي يتم تدقيقها، حيث أن جميع الحسابات يكون قد تم تسويتها و إقفالها.
2. عدم وجود ارتباك في العمل داخل المنشاة، لأن المدقق و معاونيه لن يترددوا كثيرا على المؤسسة  و لن يحتاجوا إلى السجلات و الدفاتر إلا بعد الانتهاء من عملية الإقفال.
3. إن إجراء التدقيق بصورة متواصلة خلال فترة زمنية محددة يضعف من احتمالات السهو من جانب القائمين بعملية التدقيق في تتبع العمليات وإجراء الاختبارات المختلفة.
· عيوب التدقيق النهائي:

 أما أوجه النقد التي توجه إلى التدقيق النهائي فأهمها:

1. قصر الفترة الزمنية اللازمة للقيام بعملية التدقيق، و خاصة إذا أخذنا في الاعتبار عامل الزمن كعنصر محدد للانتهاء من عملية التدقيق وإبداء الرأي الفني للمدقق.

2. إن القيام بعملية التدقيق بعد إقفال الدفاتر في نهاية السنة المالية قد يؤدي إلى عدم الاهتمام من جانب العاملين بالمشروع بأداء الأعمال المطلوبة منهم لعلهم بأنه لن تكتشف الأخطاء إلا في نهاية السنة المالية، و بذلك فلديهم الفرصة لتسوية الأخطاء خلال العام و قبل البدء في عملية التدقيق.

3. إن اكتشاف الأخطاء و التلاعب في نهاة السنة المالية قد يترتب عليه عدم إمكانية العلاج أو محاولة تفادي تراكم الخطاء.

4. قد يؤدي إلى ارتباك العمل و إرهاق العاملين في مكاتب التدقيق، خاصة إذا كانت تواريخ نهاية السنة المالية للشركات التي يراجع حساباتها واحدة أو متقاربة.

2. التدقيق ألمستمر: في هذه الحالة تتم عملية الفحص و إجراء الاختبارات على مدار السنة المالية للمؤسسة  ،إذ يقوم المدقق أو مندوبيه بزيارة للمنشأة بفترات متعددة خلال السنة المالية لتدقيق و فحص البيانات المثبتة بالدفاتر والسجلات ، و عادة ما يتم ذلك بطريقة منتظمة وفقا لبرنامج زمني محدد مسبقا، مع ضرورة إجراء  مراجعة أخرى بعد إقفال الدفاتر في نهاية السنة المالية للتحقق من التسويات الضرورية لأعداد القوائم المالية الختامية.

· مزايا التدقيق المستمر: يمكن حصر المزايا التي يقدمها أسلوب التدقيق المستمر في النقاط التالية:

1. طول الفترة التي تتم فيها عملية التدقيق، مما يساعد المدقق على التوسع في نطاق الفحص و زيادة حجم الاختبارات و المجالات التي تخضع للتحقيق.

2. انتهاء المدقق من عملية التدقيق بعد فترة قصيرة من تاريخ انتهاء السنة المالية، مما يتيح المدقق عرض القوائم المالية الختامية و ملاحظاته عليها في وقت مبكر.

3. اكتشاف الأخطاء و التلاعب أولا بأول، مما يعني عدم وجود فجوة زمنية كبيرة بين تاريخ حدوث الخطأ و تاريخ اكتشافه، مما يساعد على اقتراح سبل العلاج و تفادي حدوثها في المستقبل.

4. تواجد المدقق و مساعدوه في المنشاة باستمرار أو على فترات منتظمة خلال السنة المالية يكون له أثر نفسي على سلوك العاملين من حيث درجة الاهتمام بأداء الأعمال المطلوبة منهم خشية اكتشاف ما يقع منهم من أخطاء بسرعة و أولا بأول، و هذا و لا شك سيؤدي خفض احتال وجود الخطأ و التلاعب.

5. تنظيم العمل في مكتب التدقيق دون ضغط أو إرهاق موسمي،حيث سيتم توزيع الأعمال على العاملين بالمكتب على مدار السنة المالية بما يحقق حسن سير العمل وارتفاع مستوى الأداء.

· عيوب التدقيق المستمر: 

 و على الرغم من المزايا التي يقدمها أسلوب التدقيق المستمر فإن له أيضا بعض العيوب  والتي نوجزها فيما يلي:

1. إتاحة الفرصة للإمكانية تعديل الأرقام التي يتم تدقيقها سواء لتغطية بعض الأخطاء و الاختلاسات أو لتسوية بعض المواقف و خاصة أن المدقق لن يعود مرة أخرى للمفردات التي تم تدقيقها في فترة سابقة. 

2. عدم القيام باختبارات التدقيق بصورة متصلة، مما يعني انقطاع الفحوص من مرحلة معينة على أن يستكمل في موعد لاحق، هذا لا شك قد يؤثر على مدى متابعة القائمين بالتدقيق لجميع الجوانب المرتبطة بمجال الفحص، وخاصة الاختبارات التي تحتاج إلى فترات زمنية طويلة نسبيا لإتمامها، و كذلك قد يترتب على ذلك السهو من جانب القائمين بعملية التدقيق عن إتمام بعض الاختبارات مما قد يستغله العاملين بالمؤسسة لتحقيق بعض الأغراض و إخفاء بعض الحقائق.
3. حضور المدقق و معاونوه بصورة متكررة خلال السنة المالية قد يؤدي إلى ارتباك العمل داخل الإدارات المختلفة و خاصة إدارة الحسابات.

4. تردد المدقق ومعاونوه بصورة منتظمة و متكررة على المؤسسة قد يؤدي إلى قيام صداقات و علاقات شخصية بين القائمين بعملية التدقيق و الخاضعين لها، مما يؤثر على حياد و استقلال المدقق عند إبداء الرأي.
من الملاحظ أن هذه التقسيمات متداخلة إلى حد كبير فمثلا يمكن للتدقيق أن يكون كامل مستمر و خارجي في آن واحد كما يمكن أن يكون داخلي وكامل ودلك لأغراض أخرى ، ومن هنا رأينا من الواجب استنتاج التصنيف التالي الذي لا تداخل فيه ودالك لكي لاتتشتت الاذهان و التقسيم هدا مستند على الهدف و الغرض المنشود من القيام بعملية التدقيق.

1- التدقيق المالي: يقصد به تجميع الأدلة عن البيانات التي تشمل عليها القوائم المالية لأي مؤسسة واستخدام هده الأدلة للتأكد من مدى تطبيق الوحدة للمبادئ المحاسبية ، و يهدف تدقيق القوائم المالية بصفة أساسية إلى أن يبدي المدقق رأيه أو أن يدلي بشهادته عن مدى مسايرة القوائم المالية للمؤسسة مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا تاما ، وينقسم هدا النوع بدوره إلى :

أ-التدقيق المستندي : ويتركز في تدقيق النواحي الشكلية و الموضوعية و القانونية للمستندات المؤدية للعمليات التجارية بما في دلك تدقيق البيانات المحاسبية المحتواة في تلك المستندات من حيث العمليات الأربعة( الجمع،الطرح ، الضرب والقسمة)

ب- التدقيق الفني: ويتركز في البحث حول قيام المؤسسة أو عدم قيامها بتطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، ويكون اغلب الحوار بين إدارة المؤسسة و المدقق في قضايا نسب المعادلة للإهلاك و اقتطاع احتياطات ومدى اقتناء المدقق بعدالة تصوير القوائم المالية للمركز المالي للمؤسسة ونتائج أعماله.
2-تدقيق العمليات (تدقيق الأهداف): وتعرف هده المراجعة بأنها فحص منضم لأنشطة  المؤسسة الاقتصادية أو جزء منها ، تحقيقا لأهداف معينة ترتبط بتقييم الأداء و تحديد فرص تقسيم تحسين و تطوير هدا الأداء ، وإصدار توصيات بشان ما يجب اتخاذه من إجراءات في هدا الخصوص وعلينا أن نتذكر هنا إن الهدف من عملية التدقيق ليس اكتشاف الأخطاء فحسب وإنما تحسين الأداء وتحقيق الأهداف المسطرة بأقصى قدر ممكن من الفعالية و الانجاز .

3-تدقيق الالتزام(تدقيق قانوني): يهدف تدقيق الالتزام إلى تحديد مدى التزام الشخص أو المؤسسة موضوع بالتقيق بالسياسات الإدارية المحددة أو القوانين المعمول بها ، و المعيار المستخدم لقياس هدا الالتزام قد يكون  السياسات المختلفة التي تتبناها الإدارة ، أو قانون ما و ما يرتبط به من لوائح تنفيذية مثل قانون الضرائب ، قانون الشركات ، قانون العمل،...الخ.

وتعتبر تدقيق إقرارات ضريبة الدخل مثالا واضحا لمراجعة الالتزام حيث بمقتضاها تحدد مصلحة الضرائب مدى التزام الشخص أو المؤسسة بقوانين الضرائب . ويلخص الرسم التوضيحي التالي العلاقة بين تدقيق القوائم المالية وتدقيق الالتزام وتدقيق العمليات:
الشكل رقم ( 1 ): العلاقة بين تدقيق القوائم المالية تدقيق الالتزام وتدقيق العمليات
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المصدر:محمد الفيومي وعوض فهمي ، أصول المراجعة ، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، 1998،ص(43).
وبما أن هذا التدقيق و التي صنف حسب الهدف و الغرض منه أنه يصب داخل نوع التدقيق من حيث القائم به وعليه فإننا نلخصها في الشكل التالي في لماهية طبيعة أو نوعية التدقيق التي يتسنى للمدقق استعماله و ذالك حسب طبيعة المدقق.
الشكل رقم ( 2 ) : طبيعة ونوعية التدقيق المستعمل
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المصدر : محمد الفيومي و عوض فهمي ، أصول المراجعة ، مرجع سابق ذكره ص 44
معايير التدقيق
سوف نتطرق في دراستنا لهذا المبحث لمختلف المعايير التي  تحكم مهنة التدقيق ، ولهذا سوف نتطرق إليها بالتفصيل في المطالب التالية:

أولا :المعايير الشخصية

هذا المطلب يحتوي على الصفات الشخصية لمدقق الحسابات و يتكون من ثلاث معايير:

1)المعيار الأول: التأهيل العلمي و العملي للمدقق  (
)
ويتضمن معيار التأهيل العلمي و العملي للمدقق في ما يلي:

- التأهيل العلمي والدراسي. 

- التأهيل العلمي و الخبرة المهنية .  

- الربط بين التأهيل العلمي والعملي ومتطلبات الأداء المهني من خلال إنشاء الجداول التالية:

- جدول المحاسبين أو المدققين تحت التمرين 

- جدول المحاسبين أو المدققين

-جدول مساعدي المحاسبين أو المدققين

الخبرة العلمية في مجال الممارسة العملية لتدقيق واستمرار التعلم أثناء الممارسة مع تلقي التدريبات الكافية الرسمية والغير رسمية، إذ أن توفر المؤهل العلمي مع الخبرة العملية والتدريب الكافي تحقق في مجملها مستوى الكفاءة الأزمة للمدقق للقيام بعمله وحسن أداءه وتحسين فعالية أداءه.
2)المعيار الثاني: قاعدة الاستقلال(
)
تتوقف على استقلاليته وحياده في إبداء رأيه ولا يوجد درجات في عدم الاستقلال ، يجدر التفرقة بين نوعين من الاستقلال فالأول يخص الاستقلال المهني وهو ضروري لممارسة المهنة، وتحكمه معايير ذاتية مما يؤدي إلى التحرر من الرقابة أو السلطة العليا إذ يعتمد على نفسه ولا يكون تابعا لعملية إبداء الرأي والثاني خاص باستقلال التدقيق فهو مرتبط بعملية إبداء الرأي في القوائم المالية ويعني ذلك التزام المدقق بالموضوعية وعدم التحيز عند إبداء رأيه.

3)المعيار الثالث: قاعدة العناية المهنية الملائمة(
)
تتعلق هذه القاعدة بما يقوم به المدقق وعلى درجة ودقة القيام بمهامه، ويسترشد المدقق في تحديد مستوى العناية المهنية الملائمة بدراسة مسؤولياته القانونية والمهنية، هذه العناية تتطلب فحص انتقادي لكل مستوى من مستويات الإشراف على العمل الذي يتم وتتطلب أداء مهني يتفق مع حجم وضخامة وتعقيدات عملية التدقيق إلى استخدام العينات والخيارات فإن كل بند يتم اختياره للاختبار يجب أن يتم فحصه بعناية مهنية مناسبة.
ثانيا : معايير العمل الميداني
وهي التي تخص العمل الميداني والمعايير المطبقة والمعتمدة ميدانيا في تطبيق المراجعة وفي هذا الإطار نجد أربعة معايير.

1)المعيار الأول: قاعدة التخطيط السليم للعمل والإشراف الملائم مع المساعدين
تتطلب أولا اختيار المساعدين المناسبين ثم ضرورة تنفيذ عملية التدقيق وفقا لخطة ملائمة، فمسؤولية القيام بقدر كاف من التخطيط المسبق تقع على المدقق ومساعديه وذلك لتوفير أساس سليم لعملية التدقيق الفعالة، إذ يجب إعداد برنامج تدقيق لكل عملية للتأكد من تحدي خطوات العمل الضرورية أو اللازمة بصورة منتظمة مفهومة من قبل جميع مستويات هيئة التدقيق وتحتاج عملية التدقيق إلى تخطيط دقيق ومتابعة، فينبغي تخطيط ومتابعة عملية تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وفحص وتدقيق مستندي وعمليات تحقيق الأصول والخصوم ونتيجة عمليات المشروع، فهو ما يسمى ببرنامج التدقيق حيث يخضع لتقييم مستمر في ضوء نتائج الفحص. (
)
2)المعيار الثاني: قاعدة دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية(
)  

إن ضعف أو قوة نظام الرقابة الداخلية لا يحدد فقط طبيعة أدلة التدقيق وإنما يحدد مدى الفحص المطلوب لتلك الأدلة, والوقت المناسب للقيام بإجراءات التدقيق والإجراءات التي ينبغي التركيز عليها بدرجة كافية أكثر من غيرها واستمرار المدقق في فحص نظام الرقابة الداخلية ضروري ليتمكن من الإلمام بالإجراءات والأساليب المستخدمة وإلى المدى الذي يزيل أي شك أو تساؤل في ذهنه عن مدى فعالية وكفاءته ويمر هذا النظام بثلاث خطوات رئيسية وهي:
 
·   الإلمام بنظام الموضوع: يتحقق عن طريق المتابعة والملاحظة والاطلاع واستخدام قائمة الاستقصاء النموذجية لتحديد الكيفية التي يعمل بها هذا النظام.

· لتحديد الكيفية التي يسير عليها النظام: قد يكون هذا الأخير سليما نظريا ولكنه غير مطبق واقعيا ويمكن ذلك بتتبع العينات الإحصائية.

· لتحديد مدى ملائمة ودقة الإجراءات الموضوعة والمستخدمة بالمقارنة بالنموذج الأمثل لتلك الإجراءات.        

3)المعيار الثالث:قاعدة كفاية وملائمة أدلة الإثبات
ضرورة حصول المدقق على قدر كاف من أدلة وقرائن الإثبات الملائمة لتكون أساسا سليما يرتكز عليها عند التعبير عن التقارير المالية وذلك عن طريق الفحص المستندي والتدقيق الحسابي والانتقادي والملاحظة والاستفسارات والمصادقات.
   4)المعيار الرابع: توثيق العمل 
يوثق عمل التدقيق دوما بملفات عمل يتم مسكها بغرض توثيق المراجعات التي تم القيام بها وتدعيم النتائج المتوصل إليها، هذه الملفات تسمح بتنظيم أفضل للمهمة وتعطي دلائل على اتخاذ الاحتياطات والاحترازات الضرورية قبل الوصول إلى النتائج والأحكام النهائية.
ثالثا :قواعد وضع التقرير 
وهو آخر فرع حيث يتضمن الإجراءات المتبعة في كتابة التقرير النهائي للمدقق ونجد فيه المعايير التالية:

1)المعيار الأول: استخدام المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. 
يجب أن يتضمن التقرير إشارة إلى أن الحسابات والقوائم المالية قد أعدت وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها. ولا يقتصر ذلك على مدى القبول العام للطرق المطبقة فيها المبادئ، ويتطلب من المدقق إبداء الرأي فيما إذا كانت المبادئ المحاسبية المستخدمة في إعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية مبادئ متعارف عليها أم لا، والمقصود بالقبول العام للمبادئ المحاسبية أن المبدأ يلقى تأيدا واستخداما ملائما وليس ضروري أن يكون استخدامه من قبل أغلبية المحاسبين، وينبغي على المدقق التركيز على أن المبادئ المستخدمة تحقق أمرين:

- تحدد تأثير عمليات المشروع، وأنها تستخدم الأساس السليم الملائم لتحقق بالإيرادات ويعمل على تحقيقها في الفترات المحاسبية المتعلقة بها        

- أن تتضمن إجراءات إعداد وعرض القوائم المالية وعدم الانحياز وأن تعبر بأقصى درجة ممكنة عن الصدق في البيانات التي توفرها الطرق المحاسبية للمهتمين بالمركز المالي.  

2)المعيار الثاني: قاعدة تجانس استخدام المبادئ المحاسبية 

يجب أن يتضمن التقرير إشارة إلى مدى التجانس أو ثبات تطبيق استخدام المبادئ المحاسبية من فترة إلى أخرى وتهدف هذه القاعدة إلى ضمان قابلية القائمة المالية للمقارنة وبيان طبيعة التغيرات التي طرأت على المبادئ وأثرها على هذه القوائم.   
  3)المعيار الثالث : قاعدة الإفصاح الكامل في القوائم المالية 
يجب أن يتضمن التقرير التحقق من كفاية وملاءمة الإفصاح كما تعبر عنها القوائم المالية والتي ينبغي أن تشمل على بيانات ومعلومات والعرض السليم للقوائم ومدى كفاية البيانات والدقة في ترتيبها وتبويبها وتوضيح كافة المعلومات المتعلقة بالأصول والخصوم والتي تتطلب إيضاحات أقفلت عند إعداد القوائم المالية وذلك لتقديم بيانات تساعد على العرض السليم لها دون الإعلان عن أسرار المشروع أو الإضرار به.

ومن المفيد أن يأخذ المدقق الاعتبارات التالية للحكم على ملاءمة الإفصاح وكفايته: 

- الهدف الرئيسي للإفصاح هو المصلحة العامة.وجود مبررات لعدم الإفصاح لتضارب المصالح فقد يكون الضرر للمشروع يفوق الفوائد العائدة للغير، ويلعب عامل الأهمية دورا كبيرا في مجال الإفصاح لارتباطه بالمصلحة العامة ويقاس باحتمال تأثيرها على المستثمر العادي والأهمية لا تتوقف على قيمة العنصر النسبية فقط بل تتوقف على أهمية المعلومات لمستخدمي القوائم المالية. 

- القوائم المالية المتفق عليها قد تكون غير ملائمة فيما يتعلق بالإفصاح عن أوضاع وتوقعات هامة قد تكون ضرورية لاتخاذ القرارات.
- إن محتويات القوائم المالية ظاهرة بشكل صريح وكامل، ولا تحمل أكثر من معنى أو تحمل شكا في معناها.
يحتاج قارئ أو مستخدم القوائم المالية إلى معلومات هامة عن الأحداث الهامة التي تقع بين تاريخ الميزانية وتاريخ انتهاء الإجراءات الرئيسية للتدقيق مما يحتم ضرورة الإفصاح عن تلك الأحداث، وحسب هذه الأخيرة يكون الإفصاح ضروري إذا كان لها تأثير مباشر أو غير مباشر بعناصر القوائم المالية والعكس صحيح. (
)
4)المعيار الرابع: قاعدة إبداء الرأي في القوائم المالية .

يجب على المدقق التعبير عن رأيه في القوائم المالية كوحدة واحدة، وفي حالة امتناعه عن إبداء الرأي في أمور معينة فعلية يجب أن يتضمن تقريره الأسباب التي أدت إلى ذلك وينبغي أن يوضح تقريره بصورة واضحة طبيعة الفحص الذي قام به ودرجة مسؤولياته على القوائم المالية، ويتخذ المدقق في مجال التعبير عن رأيه في القوائم أخذ أربعة مواقف طبقا لقواعد التدقيق:
 

· إبداء رأي دون تحفظات.

· إبداء رأي ينطوي على تحفظات
· إبداء رأي مخالف
تنطوي فقرة الرأي في تقرير المدقق ثلاث اعتبارات هامة تمثل الأركان الرئيسية لمعرفة طبيعة مسؤولية المدقق في مجال التعبير عن رأيه.

1-اعتقاد المدقق والذي يمكن أن يكون أقوى من مجرد الانطباع وأقل من المعرفة الإيجابية الكاملة بدقة وخبرة أو ضمان لتوفير الأسس المناسبة للتعبير عن رأيه ولذلك فعملية التدقيق ليست تأمينا أو تأكيدا أو ضمان لعدم وجود أي نوع من الغش أو الأخطاء لهذا فإن الاعتماد على تقرير المدقق ينطوي على درجة معينة من المخاطر, وتعتبر قواعد التدقيق محاولة جادة ومستمرة للحد من تلك المخاطر بشكل كبير وملحوظ.      

2-المدقق مقتنع بمستوى الدقة في القائمة المالية. ويتحمل عدم مسؤولية توافر الدقة الملائمة والكاملة ويضمن خلو القائمة من سوء العرض والتشويه الجوهري لتلك القوائم المالية بغض النظر عن مصدره خطأ أم تلاعب.
3-إن إبداء رأيه لا يقتصر على النتيجة النهائية لقائمة الدخل بل مسؤولا عن إبداء الرأي على مكونات القائمة التفصيلية وفقا لما استقر عليه في الممارسة العملية وذلك لأهمية القائمة ودورها في التحليل المالي.
المنظمات الدولية للتدقيق
1- المنظمات التي تأثر على مهنة التدقيق
هناك العديد من المنظمات التي تأثر على مهنة المحاسبة و التدقيق و التي تمارس بواسطة محاسب قانوني معتمد.و سوف نتعرض لأهم المنظمات التي تأثر على مهنة المحاسبة و التدقيق وهي:

1-1 الاتحاد الدولي للمحاسبينInternational federation of Accountants (IFAC)
   وهو منظمة عالمية لمهنة المحاسبة تأسس يوم 7 أكنوبر عام  1977 , ويضم في عضويته 155 عضو ومنظمة في 118 دولة   يمثلون أكثر من (2.5) مليونين ونصف مليون محاسب .    
  يهدف الاتحاد إلى تعزيز مهنة المحاسبة في العالم والمساهمة في تطوير اقتصاد دولي قوي من خلال إنشاء معايير مهنية عالية المستوى والتشجيع على اعتمادها. ولتحقيق مهامه. فإن الاتحاد لديه علاقة عمل وطيدة مع هيئات زميلة ومنظمات محاسبية في مختلف دول العالم.

وقد قامت لجان الاتحاد بوضع المعايير التالية:
  
· المعايير الدولية للمراجعة وخدمات التأكيد.

· معايير دولية لرقابة الجودة. 

· قواعد دولية لأخلاقيات المهنة.

· معايير التأهيل الدولية.

· معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

   ويضم الاتحاد في عضويته بعض الهيئات المحاسبية في بعض الدول العربية مثل البحرين ومصر والعراق ولبنان والمغرب والسعودية وتونس. 
  وينفذ برنامج عمل الاتحاد من قبل اللجان التالية:

-لجنة الالتزام :فحص الحفاظ على ملائمة وكفاية و فعالية التزامات العضوية بالاتحاد الدولي للمحاسبة للمدى الذي تلتزم خلالها التنظيمات العضو ، ان تنفيذ مثل ذلك العمل سوف يمكنها من تطبيق تلك الواجبات و عمل التوصيات اللازمة لمجلي الادارة و مجلس الاتحاد.    
- لجنة التعليم :  وتضع معايير التعليم والتدريب التأهيلي اللازم لمزاولة التدقيق (المحاسبة القانونية) بالإضافة إلى التعليم المهني المستمر لأعضاء المهنة على أن تخضع بيانات اللجنة لموافقة المجلس.
- لجنة السلوك المهني : وتضع معايير آداب السلوك المهني وتعزيز قيمتها وقبولها من قبل المنظمات الأعضاء بموافقة مجلس الاتحاد.

- لجنة المحاسبة المالية والإدارية : وتعمل على تطوير المحاسبة المالية والإدارية عبر إيجاد البيئة التي تزيد عن مستوى كفاءة المحاسبين الإداريين في المجتمع بصورة عامة ولها أن تصدر البيانات اللازمة مباشرة نيابة عن مجلس الاتحاد.
- لجنة القطاع العام : وتضع المعايير والبرامج الهادفة لتحسين الإدارة المالية للقطاع العام وقدرته المحاسبية.
 ان عضوية في الاتحاد الدولي للمحاسبين مفتوحة لهيئات المحاسبة المعترف بها قانونياً أو بحكم الإجماع في أوطانها كمنظمات ذات أهمية لها سمعتها الحسنة في مهنة المحاسبة.  وتشمل العضوية في الاتحاد الدولي للمحاسبين العضوية في لجنة المعايير الدولية للمحاسبة.  ويبلغ عدد المحاسبين في المنظمات الأعضاء بالاتحاد الدولي للمحاسبين تقريباً 2.000.000 محاسباً في العمل المهني والخاص والتعليم والحكومة . وأهم المنظمات العربية التي تتمتع بعضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين ما يلي:

-جمعية المحاسبين و المدققين المصرية-مصر
-جمعية المحاسبين القانونين-سوريا
-المجمع العربي للمحاسبين القانونيين-الاردن
-جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين-لبنان
-نقابة خبراء المحاسبة المجازيين-لبنان
-جمعية خبراء المحاسبة-تونس
-جمعية الخبراء و المحاسبين –المغرب
1-2 لجنة  معايير المحاسبة الدولية International Accounting Standards committee(IASC) 
في29/6/1973 أسست لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) إثر اتفاق بين الجمعيات والمعاهد المهنية الرائدة في (استراليا , كندا ، فرنسا , ألمانيا , اليابان , مكسيكو , هولاندا , المملكة المتحدة , ايرلندا , الولايات المتحدة ) و كان الهدف من ذلك أن تقوم اللجنة بإعداد ونشر المعايير المحاسبية و أن تدعم قبولها و التقيد بها وتعزيز العلاقة بينها و بين الاتحاد الدولي  للمحاسبين (IFAC) . و اعتبرت لجنة المعايير المحاسبية بعد تشكيلها الهيئة ذات المسؤولية و الأهلية التي تصدر باسمها بيانات في أصول المحاسبة الدولية،وهي الان ثمثل أكثر من 140 تنظيم محاسبي من أكثر من 100 دولة .
و قد اكتسبت لجنة معايير المحاسبة الدولية اعترافا واسعا بأهليتها و التحق بها عدد كبير من الجمعيات المهنية في معظم دول العالم سواء أوربا أو آسيا أو غيرها مما أدى في عام 1982إلى انضمام كل الهيئات المحاسبية المهنية التي كانت عضوة في الاتحاد الدولي للمحاسبين ((و الذي كان يضم مائتي هيئة مهنية حول العالم )) إلى لجنة معايير المحاسبة الدولية حيث قامت بإصدار 41 معيارا محاسبيا دوليا .
وفي عام 2000 تم إعادة هيكلة لجنة المعايير و النظام الأساسي لها و تم تسمية مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) الذي اعتبر بدءا من نيسان 2001 هو المسئول عن إصدار معايير المحاسبة الدولية بدلا من لجنة المعايير حيث تبنى هذا المجلس جميع المعايير المحاسبية الصادرة عن لجنة المعايير الدولية كما قام المجلس عام 2002 بإعادة تسمية (( لجنة التفسيرات القائمة )) (SIC) و تبديل هذه التسمية إلى ((لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية)) (IFRIC) تهدف إلى تفسير و توضيح المعايير المحاسبية القائمة إضافة إلى تقديم إرشادات و توجيهات بشكل دائم حول معايير المحاسبة الدولية القائمة و حول معايير التقارير المالية الدولية .

1-3 مجلس معايير المحاسبة الدولية
بعد حوالي 25 عاما من البدء في تطوير المعايير ، ظهرت الحاجة إلى تغيير هيكل اللجنة .والشكل الجديد هو مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB  والذي تقع على عاتقه المسؤولية لتطوير معايير التقارير المالية الدولية و تشكل المجلس عام 2001 ليحل محل لجنة معايير المحاسبة الدولية .
2- دور هذه المنظمات في تطوير مهنة التدقيق و المحاسبة
2-1 -دور الاتحاد الدولي للمحاسبين
يبرز دور الاتحاد الدولي للمحاسبين فيما يلي:

·   تعزيز المعايير وتطوير المهنة عن طريق اصدار ارشادات فنية و مهنية وعن طريق تبني اصدارات الاتحاد الدولي للمحاسبين  واللجنة الدولية لمعايير المحاسبة.
· تقوية دور المهنة و مسؤولياتها و انجازاتها في تطوير مصالح التنظيمات العضو و في خمة المصلحة العامة.
· تنشئة مهنة قوية و متماسكة عن طريق توفير المرشد عن القضايا الناشئة والتنسيق مع التنظيمات الاقليمية والتنظيمات العضو ومساعدتهم في تحقيق الاهداف الاستراتجية.
· المساعدة على تكوين وتطوير تنظيمات محلية واقليمية تخدم مصالح المحاسبين في الممارسة العامة والتجارة والصناعة والقطاع العام والتعليم.
· اقامة الصلة بالتنظيمات الدولية للتثير على تطوير أسواق المال ذات الكفاءة والتجارة الدولية في الخدمات. 
2-2 دور لجنة معايير المحاسبة الدولية
تكونت لجنة معايير المحاسبة الدولية بهدف تطوير معايير محاسبية عالمية النطاق .ان كثيرا من الاختلاف في تطبيق التقرير المالي بين الشركات حول العالم  قد تنشا بشكل شرعي من الاختلافات في بيئات الاعمال ، ومع ذلك لا يمكن ان يتم تفسير كاغة تلك الاختلافات على ذلك النحو.وفي الواقع فان اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة الدولية تحاول ان تقوم بالتوفيق بين المعايير المحاسبية عبر دول العالم، وتقوم بإلغاء تلك الاختلافات التي لا يمكن ان تفسريها عن طريق المتغيرات البيئية، وعلى الرغم من ان المعايير المحاسبية تستهدف كافة الشركات الا أنها تعد ملائمة على وجه الخصوص للشركات المتعددة الجنسيات. 
 
2-3 دور مجلس معايير المحاسبة الدولي
لقد حدد الاتحاد الدولي للمحاسبين دور مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في المهام التالية:

· يركز مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين على تطوير معايير اعداد تقارير مالية ذات نوعية جيدة لاستخدام في مؤسسات القطاع العام مع مختلف أرجاء العالم.
· تطوير مجموعة شاملة من المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام و تحديد متطلبات تقديم التقارير المالية من قبل الحكومات و منظمات القطاع العام الأخرى ، مع مراعاة ما يلي:

· تمثل معايير القطاع العام المحاسبية الدولية أفضل الممارسات الدولية في التقارير المالية من قبل مؤسسات القطاع العام .
· و في العديد من الاختصاصات سيعزز تطبيق متطلبات معايير القطاع العام المحاسبية الدولية المسائلة و شفافية التقارير المالية المعدة من الحكومات و وكالاتها.       
3- معايير التدقيق  و تطور اصداراتها
 لما كان التدقيق يقوم في جزء كبير من إجراءاته على الأحكام الشخصية للمدقق , هذه الاحكام تتفاوت تفاوتا كبيراً من شخص إلى آخر تبعا لقدرته العلمية و نوعية تدريبه المهني والمنطلقات الأخلاقية التي ينطلق منها فإن المنظمات المهنية في الدول المتقدمة رغبة منها في تقليل مدى هذا التفاوت , وفي زيادة موضوعية الأحكام الشخصية فيما يختص بعمليات التدقيق أوصت بمجموعة من المعايير المتعارف عليها كي تكون أساساً يعتمد عليه أعضاؤها عند قيامهم بأداء خدماتهم. وفي هذا السياق يمكن عرض بعض المفاهيم التي تسلط الضوء على هذه المعايير.  
3-1 مفهوم معايير التدقيق الدولية[image: image3.emf]
1-مفهوم المعيار:يعني مفهوم المعيار بصفة عامة هو كل ما يستخدم في القياس ويعرف أنه نموذج أو مثال موضوع بواسطة السلطات المختصة ، أو نتيجة للعرف أو الاتفاق العام،كأساس لما يجب أتباعه.

ويعني المعيار لغويا:نموذج متحقق(أو متصور) لما ينبغي عليه أن يكون الشيء. 

2-تعريف معايير التدقيق:معايير أداة مهنة التدقيق الحسابات الخارجية تتفق مع المفهوم العام لمعايير الأداء المهني،وذلك لاعتبار مهنة تدقيق الحسابات لا تختلف على غيرها من المهن ، وأنها يتوافر لها معاييرها و المجمعات العلمية ألمتخصصة ، فهي بمثابة مقاييس الأداء ، يتم وضعها بواسطة السلطات المهنية ، أو عن طريق الاتفاق العام بين أعضاء ألمهنة لتكون مرشدا عاما يوضح طريقة العمل ،بحيث تمثل مقياسا موحدا للأداء ، كما تعرف بأنها نموذج للأداء يتم وضعه نتيجة للعرف أو الاتفاق العام أو بواسطة المنظمات العلمية المتخصصة للمهنة أة عن طريق التشريع أو التنظيمات الإدارية ، كنتيجة للملاحظات الطويلة و البحث و التجربة والاختبار أو التخطيط،و تعتبر قواعد أساسية للعمل ، وبالنسبة للمجموعة التي تخضع لهدا التنظيم(المهنة) فهي بمثابة النمط الذي يستخدم في الحكم على نوعية العمل الذي يقوم به مدقق الحسابات الخارجي،باعتبارها المقاييس التي تقيس مدى أداء مدقق الحسابات الى مستوى الأداء المهني المتعارف عليه.
  

فقد عرّف الاتحاد الدولي للمحاسبين معايير التدقيق بأنها " مصطلح عام يطلق على المعايير التي ستطبق في مراجعة البيانات المالية والمعايير التي ستطبق فيما يتعلق بالخدمات ذات العلاقة والتقارير على مصداقية البيانات" .

 وعرّف المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين AICPA المعايير بأنها " تعبير عن الصفات الشخصية المهنية التي يجب أن تتوافر في المدقق و كذلك عن الخطوات الرئيسية لعملية المراجعة اللازمة للحصول على القدر الكافي من الأدلة و البراهين التي تمكنه من إبداء الرأي في عدالة القوائم المالية بالإضافة إلى بيان محتويات إبداء الرأي".

ومن هذه المفاهيم السابقة يمكن أن نستنتج الصفات العامة المشتركة للمعيار كما يلي:
· إن المعيار دليل على مصداقية البيانات بالإضافة إلى كونه وسيلة للقياس والحكم.
· إن المعيار مؤشر يحتذي به المدقق أثناء أدائه لمهنته.

· إن المعيار وسيلة لتحديد التدقيق الرسمي.

· إن المعيار وسيلة للتعبير عن الصفات الشخصية و المهنية الواجب توفره في المدقق
إن المعيار يُستنتج منطقيا من الفروض و المفاهيم التي تدعم وجود هذه المعايير بالإضافة إلى اعتمادها على مرحلة طويلة من التفكير و البحث و الدراسة.                                                                          .
واستنادا لهذه الصفات يمكن تعريف المعيار بأنه " مؤشر يحتذي به المراجع في عملية القياس والحكم في أثناء أدائه لمهنته ويتم وضعه بعد مرحلة طويلة من التفكير والاستنتاج المنطقي من مجموعة من الفروض  المفاهيم التي تدعم وجود هذه المعايير. ويصدر المعيار بموجب نص إلزامي من السلطة المختصة أو بشكل طوعي عند نشره من قبل المهنة ذات العلاقة.
3-2   محاولات وضع معايير التدقيق على المستوى الدولي
إن أهمية معايير المحاسبة والتدقيق جعلت المنظمات المهنية في كثير من دولالعالم تهتم بوضع معاييرها، ولعل من أهم هذه المنظمات في هذا المجال مجمع المحاسبين القانونيين في الولايات المتحدة الأمريكية  Certified Public Accountants  American Institute of  " AICPA" الذي بادر إلى وضع معايير للتدقيق منذ عام 1939 كما تم تشكيل هيئة أو مجلس لمعايير المحاسبة المالية Accounting Standard  Board Finincail « FASB » في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1973 كتطوير لصيغة المبادئ المحاسبية المقبولة عموما ، التي بدأ بها منذ عام 1932.

أما محاولات وضع معايير على المستوى الدولي فقد بدأت مع بداية القرن الماضي حيث عقد المؤتمر المحاسبي الأول في عام " 1904 " في سانت لويس في الولايات المتحدة الأمريكية برعاية اتحاد جمعيات المحاسبين القانونيين في الولايات المتحدة قبل تأسيس مجمع المحاسبين الأمريكيين عام " 1918 "، وتلتها عدة مؤتمرات في الموضوع منها المؤتمر المحاسبي الدولي الثالث في عام" 1929 " بنيويورك، المؤتمر الرابع عام" 1933 " بلندن، المؤتمر الخامس عام" 1938 " ببرلين، المؤتمر السادس عام" 1952 " بلندن، المؤتمر السابع عام" 1957 " بأمستردام، المؤتمر الثامن عام " 1962 " بنيويورك، المؤتمر التاسع عام " 1967 " بباريس، المؤتمر الحادي عشر عام" 1977 "، بألمانيا الاتحادية، المؤتمر الثاني عشر عام" 1982 " بالمكسيك، المؤتمر الثالث عشر عام" 1987 " بطوكيو، المؤتمر الرابع عشر عام" 1992 " وما ميّز هذا المؤتمر هي المشاركة العربية التي تمثلت بوفود من لبنان وسوريا والكويت ومصر والسعودية برعاية الاتحاد الدولي للمحاسبين « IFAC » ، كما عقد المؤتمر الخامس عشر عام "1997" بالمكسيك. 

كما عقد المؤتمر المحاسبي السادس عشر عام" 2002" بهونغ كونغ ، كما عقد المؤتمر المحاسبي السابع عشر عام" 2006" باسطنبول. 
وقد أسفرت هذه المؤتمرات التي كانت نتيجة الضغوط المتزايدة من مستخدمي القوائم المالية من مساهمين ومستثمرين ودائنين ونقابات واتحادات تجارية ومنظمات دولية وجمعيات حكومية وأجهزة حكومية عن تشكيل عدة منظمات استهدفت وضع المعايير الدولية وتهيئة المناخ اللازم لتطبيق هذه المعايير.
3-3   عرض معايير التدقيق الدولية و تطور اصداراتها
في بداية عام 2001 قد تم تغيير أسم لجنة ممارسات التدقيق الدولية الى مجلس معايير التدقيق و التأكيد الدولي التي عقدت أول اجتماعاتها في مدينة نيوورك عام 1978، كما أن هذه اللجنة أصدرت في عام 1979 أول أدلة التدقيق الدولية المسمى : هدف و نطاق تدقيق البيانات المالية ، والذي عدل عتم 1980 ،و في بداية عام 1985 طالب أعضاء هذه اللجنة بالعمل وفقا للمصلحة العامة ، و في عام 1987 أصدرت اللجنة دليل التدقيق الدولي رقم 27 المسمى:فحص المعلومات المالية المستقبلية.
وفي 1991 أعادت هذه اللجنة تصنيف أدلة التدقيق فضلا عن تغيير اسمها الى معايير التدقيق الدولية ، و في عام 1994 تم تسميتها معايير التدقيق الدولية والبيانات الدولية لمهنة التدقيق.
و في عام 2001 قامت اللجنة بمراجعة شاملة لمعايير التدقيق الدولية ، وفي عام 2002و 2003 بدأمجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي اجتماعاته والتنسيق مع المعهد الامريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) ، الا أن هيكل المعايير المعدل عام 1991 استمر كما هو.

بينما في عام 2004 أصبح رئيس المجلس يعمل كل الوقت ، ولذلك شهد هذا العام تعديل هياكل الاصدارات للمعايير الصادرة عن مجلس معايير التدقيق , التأكيد الدولية ليتخذ المحتوى التالي:

أولا:المعايير الدولية للرقابة المهنية        (المعايير 1-99)
ثانيا:معايير التدقيق الدولية        (المعايير 100-999)
ثالثا:بيانات ممارسة التدقيق الدولية   (1000-1999)
رابعا:المعايير الدولية لعمليات المراجعة (2000-2699)
خامسا : بيانات ممارسة مراجعة العمليات الدولية(2700-2999)
سادسا : المعايير الدولية لعمليات التأكيد (3000-3699)
سابعا:بيان ممارسة عمليات التأكيد الدولية (3700-3999)
ثامنا : المعايير الدولية للخدمات ذات العلاقة (4000-4699)
تاسعا:بيانات ممارسة الخدمات ذات العلاقة الدولية(4700-4999) 
وبناء على ما تقدم فقد تم سحب مجموعة كبيرة من معايير وبيانات التدقيق الدولية ،كما اعيد ترقيم بعض المعايير.
وفي عام 2005 أصبح المجلس يعمل تحت مجلس اشراف المصلحة العامة ، كما شهد هذا العام المحافظة على هيكل الاصدارات بشكل عام إلا أنه تم أجراء تعديلات متفقة للكثير من المعايير ، و إضافة معايير جديدة.
أما في عام 2007 عقد المجلس الاجتماع رقم 100 ,اصدر الاصدار الثالث لمعيار التدقيق الدولي رقم 200 المسمى:أهداف و نطاق تدقيق البيانات المالية ، كما قام بسحب معايير بعد تعديلها أهمها المعيار رقم 700 المسمى : تقرير المدقق حول البيانات المالية و المعيار رقم 320 التوثيق.
وفي عام 2008 ، تم اجراء تعديلات بسيطة على معايير التدقيق الدولية من خلال الجزء الأول. كما تعديل وإعادة صياغة مجموعة من المعايير وتم عرضها في الجزء الثاني لتطبق اعتبارا من 15/12/2009.
وفي عام 2009 لقد أقر المجلس استمرار العمل بالمعايير الصادرة في الجزء الأول عام 2008 خلال عام 2009 لغاية 14/12/2009 ، وكجزء من مشروع التوضيح الذي أعلن ألمجلس اتمامه في 3/2009 من خلال القيام بمراجعة شاملة لجميع معايير التدقيق الدولية ورقابة الجودة لزيادة درجة وضوحها ، لذلك فقد تم تحديث 36 معيار دولي و موضح للتدقيق و معيار دولي موضح لرقابة الجودة.

وفي عام 2010 فقد أصدر مجلس معايير التدقيق و التأكيد الدولي معايير التدقيق الدولي في جزأين تناول الجزء الأول اصدارات معايير التدقيق الدولية ورقابة الجودة و الجزء الثاني تناول معايير المراجعة والتأكيد والخدمات ذات العلاقة بالإضافة الى اصدار معيار التأكيد الدولي الجديد 3402 المسمى : التأكيد على الرقابة كخدمة للمنظمة.     
ولعل أهم المعايير التدقيق الجديدة التي تطبق بعد 15/12/2009 ما يلي :

1 -معيار التدقيق الدولي رقم 265 المسمى : الابلاغ عن نواحي القصور في نظام الرقابة الداخليى للمكلفين بالرقابة و الادارة. 
2-معيار التدقيق الدولي رقم 450 المسمى : تقييم البيانات الخاطئة المحددة خلال عملية التدقيق.
3-معيار التدقيق الدولي رقم 600 المسمى : الاعتبارات الخاصة-عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة(بما في ذلك مدققي العنصر)
4-معيار التدقيق الدولي رقم 705 المسمى : التعديلات على الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقل,
5-معيار التدقيق الدولي رقم 706 المسمى : فقرات التأكيد و الفقرات الأخرى في تقرير المدقق المستقل.

6-معيار التدقيق الدولي رقم 805 المسمى : الاعتبارات الخاصة – عمليات تدقيق بيانات مالية مفردة و مكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي.
7-معيار التدقيق الدولي رقم 810 المسمى:عمليات اعداد التقارير حول البيانات المالية.
وفيما يلي عرض لمعايير التدقيق الدولية وفق أحدث اصدار في الجدول التالي:
جدول رقم (6)- معايير التدقيق  الدولية وفق أخر تحديث

	عنوان المعيار
	رقم المعيار
	عنوان المعيار
	رقم المعيار

	الاجراءات التحليلية
	ISA520
	الاهداف العامة للمدقق المستقل
	ISA200

	أخد عينات التدقيق
	ISA530
	الاتفاق على شروط التكليف بالتدقيق
	ISA210

	تدقيق التقديرات المحاسبية
	ISA540
	رقابة الجودة لتدقيق البيانات المالية
	ISA220

	الاطراف ذات العلاقة
	ISA550
	وثائق التدقيق
	ISA230

	الاحداث اللاحقة
	ISA560
	مسؤوليات المدقق المتعلقة الاحتيال 
	ISA240

	المنشآت المستمرة
	ISA570
	مراعاة القوانين و الانظمة عن تدقيق البيانات المالية
	ISA250

	الاقرارات الخطية
	ISA580
	الاتصال مع أولئك المكلفين بالحوكمة
	ISA260

	عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة
	ISA600
	الابلاغ على نواحي القصور في نظام الرقابة الداخلية
	ISA265

	استخدام عمل المدققين الداخليين
	ISA610
	التخطيط لتدقيق البيانات المالية
	ISA300

	استخدام عمل مدقق خبير
	ISA620
	تحديد و تقييم مخاطر الخطأ الجوهري عند التدقيق
	ISA315

	تكوين رأي و اعداد تقارير حول البيانات المالية
	ISA700
	أهمية النسبية في تخطيط وأداء عملية التدقيق 
	ISA320

	التعديلات على الرأي الوارد في تقرير المدقق
	ISA705
	استجابة المدقق للمخاطر المقيمة
	ISA330

	فقرا ت التأكيد والفقرات الاخرى في تقرير المدقق المستقل
	ISA706
	اعتبارات التدقيق المتعلقة بالمؤسسات الخدماتية
	ISA402

	الارقام المقابلة و البيانات المالية المقارنة
	ISA710
	تقييم البيانات الخاطئة المحددة خلال عملية التدقيق
	ISA450

	مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات ت الاخرى المرافقة للقوائم المالية
	ISA720
	أدلة الاثباث في التدقيق
	ISA500


	عمليات تدقيق البيانات المالية المعدة وفقا لأطر الاهداف الخاصة
	ISA800
	أدلة ألتدقيق اعتبارات محددة لبنود مختارة
	ISA501

	عمليات تدقيق البيانات المالية المعدة  والمحددة محددة في بيان مالي
	ISA805
	المصادقات الخارجية
	ISA505

	عمليات اعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة
	ISA810
	عمليات التدقيق الاولية-الارصدة الافتتاحية
	ISA510


المصدر : من اعداد الطالب بالاعتماد على دليل معايير التدقيق الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين

مما تقدم ما يلي يلاحظ  : 

1-الإصدار الأول للمعيار ليس نهائيا ، وعادة ما يقوم الاتحاد الدولي بإعادة صياغة المعيار بالإضافة أو الحذف أو التعديل كلما تطلب الأمر ذلك ، من خلال متابعة التطبيق في الدول الأعضاء.
2-البعض يعتبر هذه الإصدارات معايير والبعض الأخر يعتبرها إرشادات والبعض الثالث يعتبرها أدلة، وأيا كان الأمر فان ترجمة كلمة  Standards قد تغلب مصطلح المعايير. 

3- لا توجد علاقة واضحة بين مجموعة المعايير الصادرة في عام واحد والمعايير الصادرة في السنوات المختلفة ، مما يشير إلى أن صياغة وإصدار المعيار تبررها الحاجة من غالبية الأعضاء في الاتحاد ، وان كانت مجموعة المعايير الصادرة في السنوات الثلاثة الأولى تمثل المدخل الأساسي في دراسة وممارسة التدقيق ، ومما يؤكد ذلك ما قام به الاتحاد الدولي للمحاسبين بإعادة تبويب وإصدار لهذه المعايير في شكل موضوعي.
4-ضرورة توافر سلطة الالتزام بتطبيق هذه المعايير في الدول الأعضاء حتى يتسع نطاق تطبيقها والتعرف على الآثار الحقيقية لذلك. 

5-يجب الإشارة هنا إلى أن القاعدة العامة هي أن المعايير المحلية إن وجدت أقوى من المعايير الدولية يمكن وضع تعديلات على المعايير الدولية ، ولكن هيئة التدقيق التابعة للاتحاد تطلب من أعضائها عند وضع أو حذف أو تعديل معيار(قاعدة) جديدة أن تأخذ بعين الاعتبار تطابق المعيار (المعايير) الجديدة مع المعايير الدولية ، و هذا ما عملته بريطانيا في سنة 1995 عندما عدلت 14(أربعة عشر) معيارا.
4-  تطبيق معايير التدقيق الدولية
    ان مهمة الاتحاد الدوليي للمحاسبين ، كما نص عليها نظامه الاساسي هو " تحسين و تطوير مهنة المحاسبة بالشكل الذي يجعلا قادرة على توفير خدمات مستمرة وبنوعية رفيعة لصالح الجمهور" . ولسعيه لتحقيق هذه المهمة ، قام مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين بتشكيل اللجنة الدولية لممارسة التدقيق ، وذللك لإصدار و تطوير المعايير والبيانات حول التدقيق و الخدمات ذات العلاقة نيابة عن المجلس ، ولغرض مساعدة الهيئات الاعضاء حول تطبيق المعايير الدولية للتدقيق ، فان اللجنة بدعم من مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين سوف تسعى الى ترويج قبولها بشكل طوعي.
يتم تطبيق معايير التدقيق الدولية عند تدقيق البيانات المالية الاخرى ، كذلك يتم تطبيقها بعد تكييفها حسب الضرورة عند تدقيق المعلومات و الخدمات ذات العلاقة ، وتحتوي المعايير الدولية للتدقيق على المبادئ الاساسية و الاجراءات الجوهرية وعلى الارشادات ذات العلاقة على شكل شروح و ايضاحات و معلومات أحرى ، كما ان المبادئ الاساسية و الاجراءات الجوهرية يجب ان تفسر وتؤول حسب سياق الكلام الوارد في الشرح والتفسير و التي توفر ارشادات لغرض تطبيقها .

في الظروف الاستثنائية قد يرتئي المدقق بأنه من الضروري التخلي عن المعيار الدولي للتدقيق لكي يتمكن التدقيق من تحقيق الهدف بشكل أكثر فعالية ، وفي مثل هذه الحالات فان المدقق يجب أن يكون مستعدا لتبرير هذا التخلي ، ويفضل أن بتم تطبيق المعايير الدولية للتدقيق في الامور الهامة و الاساسية فقط.
كما أن المعايير الدولية للتدقيق لا تلغي التعليمات المحلية ، و التي تتحكم بتدقيق المعلومات المالية الاخرى في بلد معين ، فان تدقيق المعلومات المالية والمعلومات الاحرى في ذلك القطر وفقا للتعليمات المحلية سوف يتطابق تلقائيا مع المعايير الدولية للتدقيق بما يتعلق بذلك الموضوع . أما في حالة اختلاف التعليمات المحلية ، أو تعارضها مع معايير الدولية التدقيق في موضوع معين ، فان على الهيئات الاعضاء الالتزام بمسؤوليات العضوية المبنية في النظام الاساسي للاتحاد الدولي للمحاسبين المتعلق بتلك المعايير الدولية للتدقيق.
      
5-  أهمية معايير التدقيق الدولية
حددmoonitz سبعة عوائد محددة ، يعتقد أنها تنبع من نشر معايير دولية للتدقيق ووضعها محل التطبيق والالتزام
 : 

1- وجود مجموعة من المعايير الدولية للتدقيق والتي يكون هناك علم بضرورة تطبيقها سوف يعطي مستخدمي تقارير التدقيق الموجودين في بلدان أخرى ثقة مبررة برأي المدقق . وعن طريق إضفاء الثقة في المصداقية على عمل المدقق الخارجي فإنها تمكن المدقق من إضفاء مصداقية على القوائم المالية التي يقوم بإعداد تقرير عنها ؛
2-إن وجود معايير دولية للتدقيق سوف يفرض الحصول على تلك الفوائد التي تنتج من وجود معايير دولية للمحاسبة ، عن طريق تزويد القارئ بتأكيد كبير بان المعايير المحاسبية قد تم التمسك والالتزام بها ؛
3-إن معايير التدقيق الدولية سوف توفر حوافز إضافية لتحسين وتوسيع مجموعة معايير المحاسبة الدولية ؛
4-إن معايير التدقيق الدولية عن طريق إضافة جوانب القوة لمعايير المحاسبة الدولية سوف تساعد القراء والمستخدمين على القيام بمقارنات مالية دولية ؛
6-إن وجود معايير دولية للتدقيق سوف يساعد على تدفق رأس المال اللازم للاستثمارات ، ولا سيما في المجالات والمناطق التي هي في طريقها للتطور والتنمية ؛
7-إن تطوير مجموعة دولية من المعايير سوف يجعل من السهولة بمكان للبلاد التي في طريقها للنمو أن تنتج معايير محلية للتدقيق ، وتلك المجموعة تكون ذات فائدة لها ؛
8-إن التدقيق الفعال والذي يتسم بالمصداقية يعتبر ضروريا في كافة المجالات التي يكون خلالها فصل بين الإدارة (التي تنتج التقارير المالية) والأطراف الخارجية (التي تستخدم تلك التقارير ) ، إن الحاجة لمثل تلك الفعالية والمصداقية تتعاظم في حالة الشركات المتعددة الجنسية حيث تكون الإدارة منفصلة عن الأطراف الخارجية ، كما أنها تتسم بالكثير من الاختلافات سواء في الثقافة أو النظم الاقتصادية والسياسية والحدود الجغرافية ...الخ ، لذلك فان معايير التدقيق الدولية تعتبر في هذا الخصوص أكثر أهمية مقارنة بنظيرتها في البيئة المحلية.
منهجية التدقيق
 إن تطور التاريخي للتدقيق بدأ باكتشاف التلاعبات والاختلاسات ، وصولا الى  تقييم شـامل لسير العمل داخل المؤسسة. و قد استدعى ذلك ، وجود مناهج و نماذج ، تقنيات ووسائل ، اعتمد عليها المدقق خلال مهمته. و على هذا فإن التدقيق يعتبر تقنية متخصصة تندرج ضمن الدراسات الحـديثة ، فهي تتطلب كفاءات علمية و عملية تسمح بتحقيق أهداف التدقيق.

ولاشك أن توضيح المعالـم الأساسية التي يستند عليها  التدقيق ، يعتبر من الأعمال الأولية لكل مهمة تدقيق مهما كان مجال نشاطها.

غير أن هذه المنهجية قد تتخصص حسب نوعية المعلومات ، التي هي بصدد تدقيقها ، ولهذا تم التطـرق إلى بعض الحالات الخاصة كتدقيق نظم المعلومات ، التي تفرض التحكم  في تقنيات عالية ، و كذا منهجية عمل محافظ الحسابات ، كون مهمته قانونية و إجبارية على معظم المؤسسات الاقتصادية.

 و لهدا تعتبر دراسة عمل المدقق الخارجي(محافظ الحسابات) ذات أهمية في بحثنا حيث تمكننا من معرفة شاملة حول ما يجري أثناء القيام بعملية التدقيق  الخارجي .

فالمدقق الخارجي أثناء قيامه بمهامه يتبع خطوات معينة حتى يتوصل الى رأي فني محايد ، وعليه باجرات معينة  للتحقق من الأصول و الخصوم ،كما تمكننا من الاطلاع على كل  ما يتعلق بأوراق عمل المراجع الخارجي ، والتي تكون مشتملة على ما توصل إليه من أدلة و قرائن أثناء قيامه  بمهامه و لهذا ارتأينا أن يشمل هذا الفصل ما يلي :

1- الدورة الأولى la phase intérim))
2- الدورة الثانية (la phase final)
الدورة الأولى (la phase intérim)

على المدقق إتباع خطوات متكاملة عند القيام بمهمته ، لذا عليه فهم المؤسسة التي يدققها لحصوله على معرفة عامة حولها ثم علية التمكن من فهم نظامها الإداري الذي تسير عليه و ما يتضمنه من ضمانات من خلال تقييم نظام الرقابة الداخلية أين يتم تحديد نقاط القوى و الضعف و من خلالها  يضع المراجع خطة خاصة لتنفيذ مهمته التي تنتهي بتوصيات و حلول.
المرحلة الأولى :  اكتساب معرفة عامة حول المؤسسة
   1التنظيم الداخلي لمكتب التدقيق:
     يمكن أن تكون عملية التدقيق الجديدة التي يعهد بها إلى مدقق الحسابات لشركة تأسست حديثا ، أو لشركة  

مستمرة  في أعمالها منذ فترة طويلة. 

  و في جميع الأحوال على المدقق اتخاذ عدة خطوات تمهيدية عند البدء بتنفيذ عملية التدقيق تقوم أولا للتطرق إلى التنظيم الداخلي لمكتب التدقيق نظرا لأهمية تنظيم مكتب المدقق في نجاح عملية المراجعة ذاتها.
ولكي يقوم المدقق بأداء خدماته على أحسن وجه ، لا يمكن توافر العديد من الموظفين الفنيين بل لا بد له من حسن اختيار هؤلاء و بسط الرقابة اللازمة عليهم مدربا لهم و موزعهم لأعمالهم بما فيه مصلحة كل ذي علاقة.
حيث أن المكتب عادة يتكون من الشخصيات التالية:

· الشركاء : و هم أصحاب المكتب و المسؤولون عن وضع السياسات العامة له ، و عن انجاز العمل الموكل إليهم ، حيث تتعقد مهمتهم في حالة الإهمال أو التقصير و إذا ما تعدوا فيمكن عندها توزيع العمل عليهم حسب الاختصاصات.
· مدير القسم : و يكون عادة مدقق رئيسي في المكتب و تعهد إليه بعض الأعمال حيث يخول بعض السلطات و الصلاحيات. فعندما تزداد واجبات الشركاء بحيث تنعدم سيطرتهم على جميع أوجه نشاط المكتب من قبلهم ، يفوضون جزءا من ذلك لمديري الأقسام.
· المساعدون الأول : و هؤلاء يتولون القيام بعملية التدقيق بأنفسهم و هم مؤهلون مهنيا، و توكل الأعمال الهامة و المهام الخطيرة إلى المساعد الأول و الأقل خطورة إلى المساعد.
· المساعدون تحت التمرين : و هؤلاء هم الذين يقومون بالعمليات الروتينية من التدقيق تحت إشراف المساعدين الأولين و توجيهاتهم.
· موظف القسم الإداري : و لا يشترط فيهم دراسة مهنية متخصصة بالنسبة للتدقيق و بالإضافة إلى هؤلاء جميعا قد يكون في المكاتب الكبيرة خبراء للضرائب مسؤولون عن الشؤون الضريبية في عمليات التدقيق ، و كذلك احد المحامين ليكون مسؤولا عن قضايا المكتب القانونية.
و يمكن تلخيص هذا في الخريطة التنظيمية لمكتب من مكاتب تدقيق الحسابات.
الشكل رقم (3): الخريطة التنظيمية لمكتب مدقق الحسابات
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المصدر:خالد امين عبد الله ، علم تدقيق الحسابات ، مرجع سابق ذكره ص148
2 - خطوات أو الإجراءات المبدئية للتدقيق:

    عندما يبدأ المدقق في عملية تدقيق جديدة قد تكون معرفته بالشركة معدومة أو قليلة و حتى يتمكن من القيام بعملية التدقيق يتحتم عليه اتخاذ الخطوات التالية : 

· التأكد من صحة تعيينه مدققا للحسابات : و هنا نرى أن شروط التعيين و إجراءاته تختلف باختلاف الشكل القانوني للمشروع موضوع التدقيق. و من هنا تختلف طرق التأكد و التحقق من صحة التعيين تبعا لذلك. فعند تدقيق شركات المساهمة عليه الاطلاع على عقد التأسيس و القانون النظامي للشركة ، و ذلك في حال كونه المدقق الأول أي في بداية عمر الشركة. و إلا عليه الاطلاع على قرار الهيئة العامة الخاص بتعيينه أو إعادة تعيينه فقد يكون من الأسباب التي يبديها سلفه أو عزله أو استقالته ما يمنعه هو نفسه كمهني من قبول المهمة الجديدة. أما في الحالات الاستثنائية فعليه الاطلاع على قرار تعيينه الصادر من مراقب الشركات. أما في شركات الأشخاص و المنشات الفردية فعليه الحصول على عقد مكتوب من صاحب الشركة آو الشريك المدير، و إذا ما كان الاتفاق شفويا عليه أن يوجه تحريرا بذلك لتعزيز تعيينه.
· التأكد من نطاق عملية التدقيق المطلوبة : و تتوقف هذه أيضا على الشكل القانوني للشركة ، ففي شركات المساهمة و حيث أن الرقابة على حساباتها إلزامية فليس هناك تحديد لنطاق عملية التدقيق شاملة لا يحق لأحد تحديد أو تطبيق نطاقها على المدقق. أما في شركات الأشخاص و الملكيات الفردية حيث الرقابة الخارجية اختباريه و لكن لابد من تحديد نطاقها في العقد المبرم بين المدقق و عميله.
· الحصول على معلومات تمهيدية عن الشركة : يجب على المدقق أن يتعرف على الشركة الذي اسند إليه تدقيق حساباته ، و هذه الناحية تختلف باختلاف الشكل القانوني للشركة أيضا.
· زيارة استطلاعية للشركة و التعرف على النواحي الفنية : عليه القيام بزيارة استطلاعية للشركة مما يمكنه من الاطلاع على سير العمل فيه على سير العمل فيه من حيث الإنتاج و التخزين و كيفية تسلسل العمليات بحيث يسهل عليه بعد ذلك القيام بإعداد المراجعة بعد أن يتفهم طبيعة الشركة و عملياتها.
·  فحص النظام المحاسبي للشركة :  عليه دراسة النظام المحاسبي المتبع دفتريا كان أم أليا ، و الاطلاع على سجلات الشركة و دفاتره الإلزامية منها الاختيارية ، و الإلمام بكل خطوات التسجيل و الترحيل و ما إلى ذلك لأنه ملزم في النهاية بإصدار رأي محايد يتضمن الحكم حول مدى انتظام الدفاتر و السجلات.
· الاطلاع على الحسابات الختامية و القوائم المالية الخاصة بفترات سابقة : و هنا يتعرف على المركز المالي للشركة و نوعية التقارير السابقة لان هذا يساعد في رسم خطة عمله و تفاصيلها. و عليه أن يفحص أي تحفظات وردت بتقرير المدقق السابق أو تقرير مجلس الإدارة.
· التعرف على العاملين في الشركة و مدى مسؤولية كل منهم : حيث عليه أن يحصل على كشف بالاسماء، وصور عن التواقيع و خصوصا الهامة و الملزمة في الشركة قانونا و معرفة حدود السلطات و  المسؤوليات.
· فحص مركز المؤسسة من الناحية الضريبية : و يقوم المدقق بدلك ليقتنع بكفاية الاقتطاعات الضريبة حتى   يتأكد من صحة البيانات الواردة بالقوائم المالية.
عند تعين محافظ حسابات جديد بدلا من أخر، عليه أن يتصل بالمدقق السابق، وبعد أخد الاذن من الشركة التي عينته ان يتطلب اعلام المدقق السابق بالتعاون معه و اعطائه جميع المعلومات . اذ أن رخصة العميل يجب الحصول عليها ، لأن اخلاقيات المهنة لا تسمح باعطاء المعلومات التي الحصول عليها اثناء عملية التدقيق إلا باذن العميل.
 
   الاتصال مع المدقق السابق هو لأجل الحصول على معلومات محددة و معقولة ، و التي تتعلق بالأمور التي تساعد  في اتخاذ القرار بقبول مهمة او رفضها، و من هذه الامور :

· سمعة الشركة
· أسباب عدم اعادة تعيينه، وهل يعود الى اختلاف حول تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها
· هل هناك خلافات حول تطبيق اجراءات تدقيق معينة او خلافات حول الاتعاب
المطلوب من المدقق السابق الاجابة بسرعة وبالكامل و في حالة ان الشركة لم تعط الاذن او الرفض السابق بالاستجابة او لم يتعاون وبالكامل فان على المدقق المعين (الجديد) الاخد بنظر الاعتبار، احتمالية انسحابه من المهمة،علما ان معايير التدقيق الدولية تنص على الاعتذار عن قبول المهمة.
و بعد اتخاذ القرار بقبول المهمة فان المدقق المعين،ربما يتصل بالمدقق القديم مرة اخرى حول أمور اضافية و منها:

· الامور أو العمليات التي تتطلب عناية خاصة عند التدقيق
· الاطلاع على أوراق عمل المدقق السابق  
تحديد الأهداف والبحث عن المعلومات:

كما يجب على المدقق ان يولي الاهمية الى عنصرين وهما:

 1-البحث عن المعلومات

و تنقسم بدورها إلى مرحلتين على حسب نوع المعلومات: 

أ.  الأشغال الأولية : هي خطوة يطلع من خلالها المدقق على الوثائق الخارجية عند المؤسسة مما يسمح له بالتعرف على محيطها ومعرفة القوانين و التنظيمات الخاصة بالقطاع وما من حوله من خصوصيات وحول مهنة المؤسسة أحيانا مما يمكنه من استخراج معايير المقارنة ما بين مؤسسات القطاع.

ب. الإتصالات الأولىية مع المؤسسة : يتعرف المدقق من خلال هذه الخطوة على المسؤولين و مسيري مختلف المصالح و يجري حوارا معهم و مع من سيشتغل معهم أكثر من غيرهم أثناء أداءه للمهمة كما يقوم بزيارات ميدانية يتعرف من خلالها على أماكن المؤسسة، نشاطاتها ، و وحداتها. إضافة إلى ذلك عليه الإطلاع على الوثائق و المستندات الموجودة على مستوى المؤسسة ومعرفة السياسات العامة المؤسسة  للمؤسسة و الاستراتجيات و الأفاق المستقبلية و كذا الوسائل و التقنيات المستخدمة في الأنشطة و كذا في التسيير و الإدارة وكلّ معلومة يمكن أن تفيد المراجع وتؤثر على المؤسسة و تخلق مناطق خطر فيها، لأن كلّ المعطيات و الحسابات ما هي إلا انعكاس للحقائق القانونية و الاجتماعية التي تعيش فيها المؤسسة و عليه فلابد من أخذها في الحسبان عند التقييم.
2-تحديد الأهداف ( للمهمة ): 

إن حجم المؤسسة و تعدد الأنشطة التي غالبا ما تكون معقدة و مركبة كما أنها قد تكون موزعة عبر مناطق جغرافية مختلفة لذا فمن المستحيل تدقيق وفحص كلّ العمليات المتعلقة بالمؤسسة و انطلاقا من إلمام شامل لبعض المعلومات العامة حول المؤسسة يستطيع المدقق تحديد أهداف التدقيق فكل خطّة من مهمته لابد أن تندرج ضمن هدف معيّن و واضح للأسباب السابقة الذكر.
 

و بناء على ما سبق سيحدد المدقق العمليات الأكثر عرضة للخطر و التركيز على العناصر التي تكثر فيها الأخطاء هذا و يمكن حصر فيما يلي أخطار الوقـوع في الخطأRisque d’Erreur   أثناء تنفيذ العمليات أو عند المتابعة و المراقبة له:

· أخطـار جوهرية: و تعرف من طرف لجنة معايير التدقيق (I S A C) على أنها: "احتمال تأثير رصيد حساب أو مجموعة عمليات لأخطاء قد تكون مادية فردية أو عن تجميعها مع أخطاء لأرصدة أو مجموعة عمليات بفرض أنه لا يوجد نظام الرقابة الداخلية و ترتبط هذه المخاطر بطبيعة العمل و بيئة و طبيعة أرصدة الحسابات أو مجموعة من المعاملات".
· مخاطر الرقابة: كما تعرّف اللجنة مخاطر الرقابة بأنّها: (( خطر أخطاء البيانات التي يمكن أن تحدث لرصيد حساب أو مجموعة عمليات و التي يمكن أن تكون مادية منفردة أو عندما يتم تجميعها مع أخطاء بيانات أخرى لأرصدة أو عمليات ، وهي الأخطاء التي سوف لا يمكن منعها أو اكتشافها و تصحيحها في الوقت المناسب بواسطة أنظمة المحاسبة و الرقابة الداخلية )) .

· مخاطر الاكتشاف :  كما تعرّفها اللجنة بأنها : (( المخاطر الناتجة عن أخطاء البيانات و التي لا يمكن يكتشفها المدقق عند قيامه بالإجراءات التفصيلية و التي تكون موجودة في رصيد حساب أو مجموعة عمليات و التي يمكن أن تكون مادية منفردة أو عند تجميعها مع أخطاء بيانات أخرى للأرصدة أو العمليات)) .

هذا وتختلف الأهداف المسطرة حسب نوعية المهمة ، بمعنى آخر إمّا أن تكون تدقيق داخلي أو خارجي (محافظ الحسابات) أو حسب طرق تدخلاتها فمحافظ الحسابات له أهداف غير محددة فعليه أن يتحقق من صحة كلّ الحسابات المالية و المحاسبية أمّا المدقق الداخلي فغالبا ما يكون له مخطط سنوي يراجع فيه الوظائف التي تعاني من صعوبات مراقبة عملية الجرد أو التنظيم الداخلي لمصلحة معينة ، فهي كلّها أهداف تضعها مصلحة التدقيق الداخلي ضمن البرنامج أو الإستراتيجية المحددة مسبقا من الإدارة العامة. 

و في الأخير مهما كانت المهمة التي كلّف المدقق فإن المعرفة العامة حول المؤسسة هي مرحلة تمهيدية قبل تقييم نظام الرقابة الداخلية للكشف عن مواطن القوى و الضعف في المؤسسة و من خلال ذلك يضع المدقق خطّة للعمل و توجيه صحيح لبرنامج التدخلات و التحقيقات.
المرحلة الثانية: تقييم نظام المراقبة الداخلية
إن تقييم ودراسة نظام الرقابة الداخلية ،يعتبر الخطوة الثانية في عملية التدقيق الحديثة ، ولكن قبل ذلك ستطرق بالتفصيل الى نظام الرقابة الداخلية ، حيث سنحاول ابراز تطور نظام الرقابة،العوامل التي ساعدت في تطوره،وصولا الى تقييم نظام الرقابة الداخلية.  
1- نظام الرقابة الداخلية

1-1 العوامل التي ساعدت على تطور نظام  الرقابة الداخلية

      لقد أدى التطور العلمي و التكنولوجي الذي صاحب هذا العصر إلى زيادة الوحدات الاقتصادية و زيادة المسئوليات الملقاة على عاتقها في تحقيق أهدافها، و فضلا عن تعقد المشاكل الإدارية الناتجة عن تنوع نشاطها و زيادة حجم أعمالها. كل هذا أدى إلى زيادة أهمية الدور الرقابي و التأكيد عليه لمواجهة احتمالات الخلل فيه أو ضعف الثقة فيه ، ومن هده النقطة يأتي الدعم للهيكل الرقابي في التنظيم ، وذلك من خلال دور محاسبي وآخر إداري وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات و الضوابط لكل منها على حدا .
 
بالإضافة إلى ما سبق، ساعدت العوامل الآتي تلخيصها على زيادة الاهتمام بالرقابة الداخلية و هي:

· كبر المؤسسات و تعدد عملياتها : إن النمو الضخم في حجم الشركات وتنوع أعمالها ، جعل من الصعوبة بمكان الاعتماد على الاتصال الشخصي في إدارة المؤسسات فأدى إلى الاعتماد على وسائل هي في صميم انضمت الرقابة الداخلية مثل الكشوف التحليلية ، و الموازنات و تقييم العمل .
· اضطرار الإدارة إلى تفويض السلطات و المسؤوليات إلى بعض الفرعية بالمشروع : وهذا واضح تماما في الشركات المساهمة حيث انفصال أصحاب رؤوس الأموال عن الإدارة الفعلية لها بسبب كثرة عددها و تباعدها ولذالك نراهم (ممثلين في الهيئة العامة للمساهمين ) يسندون الإدارة إلى عدد منتخب منهم (مجلس الإدارة) ، لهاذ لا يمكنه إدارة جميع أعمال الشركة بمفرده لذالك يفوض السلطات و المسؤوليات إلى إدارة الشركة المختلفة ، ومن اجل إخلاء مسؤوليته أمام المساهمين ( مجلس الإدارة) يقوم بتحقيق الرقابة على أعمال هده الإدارات المختلفة عن طريق وسائل و مقاييس و إجراءات الرقابة الداخلية التي تؤدي إلى اطمئنان مجلس الإدارة إلى سلامة العمل بالشركة . ومن هنا جاء الاهتمام بأنظمة الرقابة الداخلية ووضع الوسائل و الإجراءات التي تكفل لمجلس الإدارة لتحقيق أهدافه الرقابية .
· حاجة الإدارة إلى بيانات دورية دقيقة : أي لابد من إدارة المؤسسة الحصول على عدة تقارير دورية عن الأوجه المختلفة لنشاطه من اجل اتحاد القرارات المناسبة لتصحيح الانحرافات و رسم سياسة الشركة في المستقبل. ومن هنا لابد من وجود نضم رقابية سليمة و متينة تطمئن الإدارة إلى صحة تلك التقارير
· حاجة إدارة المؤسسة إلى حماية وصيانة أموال المؤسسة : أي على الإدارة توفير نضام رقابة داخلية سليم حتى تخلي نفسها من المسؤولية المترتبة عليها في منع الأخطاء و الغش أو تقليل احتمال وقوعها .
·  تطور إجراءات التدقيق : إن تحول عملية التدقيق ( المراجعة ) من مراجعة كاملة تفصيلية إلى مراجعة اختباريه تعتمد على أسلوب العينة الإحصائية الذي يعتمد بدوره على تقرير حجمه و كمية اختباراته على درجة متانة نضام الرقابة الداخلية المستعمل في المؤسسة .
· حاجة الجهات الحكومية و غيرها إلى بيانات دقيقة : بمعنى احتياج الجهات الحكومية إلى بيانات دقيقة حول المشاريع و المؤسسات المختلفة داخل البلد لتستعملها في التخطيط الاقتصادي و الرقابة الحكومية و التسعير و حصر الكفاية العلمية وما شابه ، فادا ما طلبة هده المعلومات من المؤسسة فعليها بتحضيرها بسرعة ودقة ، وهذا هو الأمر الذي ليتسنى لها مالم يكن نضام الرقابة الداخلية المستعمل فوريا ومتماسكا.
كل هذه العوامل أدت الى الاهتمام بأنظمة الرقابة الداخلية و تطويرها مفهوما و اسلوبا و اجراءات.

1-2 مفهوم الرقابة الداخلية وأهدافها
تعريف منظمة المحاسبين والمحاسبين المعتمدين (OECCA) أنها مجموعة من الضمانات التي تساعد على التحكم في المؤسسة من أجل تحقيق الهدف المتعلق , بضمان الحماية الإبقاء على الأصول ضونوعية المعلومات وتطبيق تعليمات المديرية وتحسين النجاعة,ويبرز ذلك بالتنظيم وتطبيق طرق وإجراءات نشاطات المؤسسة من أجل الإبقاء على دوام العناصر السابق.

تـــعـــريف  الجـــمـعــية   الــبريــطانــية  (1978  )Consultative Committee of Accountancy
" المراقبة الداخلية تشمل كل من نظم المراقبة والمالية وغيرها ، التي تـضعها إدارة المؤسسة ، بهدف تسيير مختلف العمليات بصفة مــنظمة وفعّـالة ؛ ضمان احترام سياسات التسيير وحـفـظ الأصول ؛ وضمان أكـبر مقدار مـمكن من الدقة و الصحة للمعلومات المسجلة. "

تعريف المعهد الامريكي للمحاسبين القانونين " الـمراقبة الداخلية تشمل مخططات التنظيم و الأساليب و الإجراءات الـمطبقة داخل الـــمؤسسة لحماية أصولـها ، وضمان دقة وصحة المعلومات الـمالية والمحاسبية ، و ذلك لـرفع من مردودية العمليات وكذا تطبيق السياسات المحددة من الإدارة ".

وتعرف المراقبة الداخلية على أنها آداب عامة للتسيير و التوجيه و احترام الإجراءات القانونية و كذا الأفعال التي تقضي إلى تنفيذ و تجسيم القواعد العامة للثقة و الائتمان.
لقد عرفت لجنة طرائق التدقيق 
  (comity des procedures d’audit ) المنبثقة عن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين AICPA الرقابة الداخلية على أنها تشمل الخطة التنظيمية و وسائل التنسيق و المقاييس المتبعة في المشروع، لهدف حماية أصوله و ضبط مراجعة البيانات المحاسبية و التأكد من دقتها و مدى الاعتماد عليها و زيادة الكفاية الإنتاجية و تشجيع العاملين على التمسك بالسياسات الإدارية الموضوعة. 
1-3 أهداف الرقابة الداخلية
    إن أي نظام فعال و ناجح للرقابة الداخلية لا بد أن يحقق أهدافا أساسية نذكر منها:
 
· أولا : حماية أصول الشركة : تتخذ حماية أصول الشركة إشكالا و اساليب مختلفة و هذا بهدف الحماية
 التامة لأصول الشركة من الضياع ، و تتحقق هذه الحماية عن طريق الوقاية من الأخطاء المتعمدة التي قد ترتكب أثناء القيام بالعمليات كالغش أو الاختلاس. و كذلك الوقاية من الأخطاء غير المتعمدة و تنتج هذه الأخيرة للتطبيق الخاطئ للقواعد المحاسبية أو جهلها إضافة إلى ذلك المحافظة على الأصول من السرقة و الاختلاس.
· ثانيا : دقة البيانات المحاسبية و درجة الاعتماد عليها : إن الشركة عند مزاولة نشاطها يترتب عنها
 مجموعة من العمليات المالية و غير المالية التي تتطلب تطبيق نظام الرقابة عليها. و هذه العمليات تنتج عن وجود مبادلة إنتاج الشركة مع أطراف أخرى و ذلك من خلال سلسلة من الخطوات تتضمن التصريح بالعمليات و هي مجموعة القرارات الإدارية الخاصة بإجراءات التبادل التجاري ثم تنفيذ تلك العمليات كخطوة ثانية و تليها التسجيل الدفتري لتلك العمليات التي تمت و نفذت دفتريا كخطوة ثالثة ، و الخطوة الأخيرة هي المحاسبة عن نتائج العمليات المختلفة التي قامت بها الشركة.
    إن البيانات المحاسبية التي تتميز بالدقة و يمكننا الاعتماد عليها في مختلف المجالات لا بد أن يراعى فيها الدقة في تصميم و تنفيذ تلك الخطوات وفقا لترتيبها و كذلك الربط بين الخطوات دون الفصل بينها لا بد من توفر نظام متابعة داخلية سليم و مستمر.
 كما يمكن القول أن الاعتماد على البيانات المحاسبية يرتبط إلى حد كبير على مستخدمي هذه البيانات سواء كان داخل الشركة كإدارة الشركة أو خارج الشركة كالمستثمرين و المقرضين.
· ثالثا: الارتقاء بالكفاءة الإنتاجية : يقصد بالكفاءة الإنتاجية تحقيق العلاقة المثلى بين المدخلات من المواد 
الأولية و عناصر الإنتاج و المخرجات من السلع أو المنتجات التامة، حيث تلعب الرقابة الداخلية دورا هاما في هذا المجال عن طريق رقابة عناصر الإنتاج و متابعة مختلف مراحل العملية الإنتاجية بالإضافة إلى تقييم نتائج العملية الإنتاجية و مدى تحقيق أهدافها عن طريق مقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط.
· رابعا: الالتزام بالقوانين و اللوائح و السياسات : تقوم الرقابة الداخلية في الشركة بدور هام في مجال التحقق من مدى التزاماتها و إدارتها المختلفة للقوانين و اللوائح و السياسات ، حيث لا شك أن جميع عمليات الشركة و أنشطتها تعتمد على مجموعة القواعد و اللوائح و القوانين و السياسات التي تحدد مختلف المسؤوليات الإدارية بالشركة و خطوط السلطة داخل هذه المستويات و حقوق و واجبات كل فرد من العاملين داخل القوانين و القواعد 1.
1-4 أنواع الرقابة الداخلية
من الأهداف السالفة الذكر فانه لابد من تقسيم الرقابة الداخلية من حيث مجالاتها إلى الأقسام التالية2:
الرقابة الإدارية:
و تشمل الخطة التنظيمية و وسائل التنسيق و الإجراءات الهادفة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الكفاية الإنتاجية مع تشجيع الالتزام بالسياسات و القرارات الإدارية ، و هي تعتمد في سبيل تحقيق أهدافها وسائل متعددة مثل الكشوف  الإحصائية ، و دراسة الوقت و الحركة و تقارير الأداء ، و رقابة الجودة ، و الموازنات التقديرية و التكاليف المعيارية ، و استخدام الخرائط والرسوم البيانية و برامج التدريب المتنوعة للمستخدمين ، وهي كما نرى متعلقة بطريقة غير مباشرة بالسجلات المحاسبية منها و المالية.
الرقابة المحاسبية: 
و تشمل الخطة التنظيمية وجميع وسائل التنسيق و الإجراءات الهادفة إلى اختبار البيانات المحاسبية المثبتة في الدفاتر و الحسابات و درجة الاعتماد عليها، و يضم هذا النوع وسائل متعددة منها على سبيل المثال: إتباع نظام القيد المزدوج، وإتباع نظام المصادقات، واعتماد قيود التسوية من موظف مسئول، و وجود نظام مستندي سليم، و إتباع نظام التدقيق الداخلي، و فصل الواجبات الخاصة بموظف الحسابات عن الواجبات الخاصة بالإنتاج و التخزين.
الضبط الداخلي:
 ويشمل الخطة التنظيمية و وسائل التنسيق و الإجراءات الهادفة إلى حماية أصول المشروع من الاختلاس أو الضياع أو سوء الاستعمال، و يعتمد الضبط الداخل في سبيل تحقيق أهدافه على تقسيم العمل مع المراقبة الذاتية، حيث يخضع عمل كل موظف لمراجعة موظف آخر يشاركه تنفيذ العملية كما يعتمد على تحديد الاختصاصات و السلطات و المسؤوليات.

1-5 العلاقة بين نظام الرقابة الداخلية والتدقيق  الخارجي.

من الأمور الهامة ضرورة تحديد العلاقة بين نظام الرقابة الداخلية التدقيق الخارجي ، على أن أساس هذه الأخيرة هي التي تهتم بقياس مدى فعالية الرقابة الداخلية في تحقيق أهدافها ،كما يهتم المدقق بوجه خاص بمدى تأكده من إمكانيات أساليب وأدوات الرقابة الداخلية في منع حدوث أخطاء جوهرية أو تلا عب في القوائم المالية واكتشاف أمرها في الوقت المناسب ،وفي الغالب يعتمد المدقق على نظام الرقابة الداخلية  الذي تطبقه المنشأة ،و كذلك على نتائج اختبارات الالتزام بالإجراءات الرقابية التي تم وضعها من قبل ،وذلك للتأكد بدرجة معقولة من أمانة عرض أرصدة القوائم المالية والملاحظات المرفقة بها طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ،وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الاختبارات. 

 تتلخص علاقة المدقق الخارجي بنظام الرقابة الداخلية في العناصر الأساسية الآتية:

أ)-الفحص المبدئي لنظام الرقابة الداخلية في المشروع بغرض الإلمام بالمعلومات الكافية عن البيئة التى يعمل فيها ونظام الرقابة وطبيعة تدفق العمليات المالية من خلال عناصر النظام المحاسبي.

ب)-نتيجة الفحص المبدئي ويأتي هذا الفحص المبدئي بحيث من خلاله يصل المدقق الخارجي إلى أحد الإثنين حيث :

الأول : عدم الاعتماد على  نظام الرقابة  إذا كان هذا النظام غير صالح في مجال تحديد نطاق الاختيارات الأساسية للتدقيق ،وإذا كان هذا النظام يكلف المشروع نفقات تفوق بكثير المنافع المتوقعة من هذا الفحص.

الثاني :فهو الاعتماد على نظام الرقابة إذا كان النظام يمكن الاعتماد عليه في مجال وضع برنامج تدقيقه .

ج)-التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية للمنشأة بناءا عليه يستطيع المدقق الخارجي الحكم على مقدار الادلة والتعرف على مواطن ضعف النظام .

د)-المخاطر المحيطة بعملية التدقيق ، حيث أهداف المدقق إعداد خطة ملائمة لجمع أدلة التدقيق لتحقيق بعض الاطمئنان نحو المخاطر .

ر)- القيود حيث يوجد العديد من القيود التي قد تحد من مدى اعتماد المدقق الخارجي على نظام الرقابة الداخلية والتي بها يجب عليه الاخد بعين الاعتبار خلال أداء التدقيق وعند اعداد التقرير .

1-6 أهداف المدقق الخارجي من دراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية .
يمكن حصر أهداف المدقق الخارجي من دراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية فيمايلي :

أولا:استخدام نتائج دراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية ،كأساس لتحديد مدى الاعتماد ودرجة الثقة في مخرجات النظام المحاسبي المطبق داخل الوحدة ، فكلما زادت درجة الثقة في هذا النظام كلما كان ذلك سببا في زيادة الاعتماد على القوائم المالية وما تحتويه من معلومات .

ثانيا:الاعتماد على نتائج دراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية في تحديد حجم الاختبارات ونوعية إجراءات التدقيق اللازمة ، فقد أصبح التدقيق في الوقت الحالي يعتمد على أسلوب المعاينة بدلا من الفحص الشامل لجميع العمليات. 
ثالثا : إمكانية إعداد تقرير نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية ، يشغل على نواحي القوة والضعف في النظام المطبق إضافة إلى مجموعة من التوصيات بهدف تحسين وتدعيم النظام ومعالجة نواحي الضعف أن وجدت .

ويمكن القول أنه بالنسبة للهدف الثالث والأخير ، يتعين على محافظ الحسابات وهو بهدف صياغة التوصيات لأغراض التحسين ، ومعالجة نواحي القصور الموجودة أن تكون هذه التوصيات واقعية ، ومن الممكن تطبيقها في ظل الظروف السائدة في الوحدة من الملائم في هذه الحالة أن يستخدم محافظ الحسابات أسلوب تحليل" التكلفة والمنفعة" والمرتبطة بنظام الرقابة الداخلية المقترح. 
1-7 مسؤولية المدقق الخارجي بالنسبة لأنظمة الرقابة الداخلية .
لقد أصدر المعهد الأمريكي للمحامين القانونيين رأيه في هذا المجال على النحو الآتي:

أولا:  بالنسبة للرقابة الإدارية فإن المدقق الخارجي يعتبر  مسؤول عن فحص وتقييم وسائل ومقاييس هذا النوع من فروع الرقابة الداخلية ،لأنه يهدف أساسا لتحقيق أكبر كفاية  إنتاجية ممكنة وضمان تنفيذ البيانات الإدارية طبقا للخطة المرسومة ، وكذلك فإن وجود أنظمة هذه الرقابة الإدارية أو عدمه لا يؤثر تأثيرا مباشرا عن البرنامج التدقيق الذي يضعه المدقق للسير على هداه وعلى كمية الإختبارات التي يحددها ليلتزم بها في عمله ،ولكن إذا تبين المدقق في ظروف معينة أن بعض وسائل الرقابة الإدارية لها علاقة أو تأثير على مدى علاقة  الحسابات الختامية أو القوائم المالية موضوع المراجعة ، أو على نتيجة الأعمال و المركز المالي يجب عندها دراسة تلك الوسائل و الأنظمة .

ثانيا : بالنسبة للرقابة المحاسبية فإن المدقق الخارجي يعتبر مسؤول مسؤولية كاملة عن فحص وتقييم وسائل أنظمة هذا النوع من فروع الرقابة الداخلية ،كما لهذه الأنظمة و الوسائل من تأثير مباشر وإرتباط وثيق بطبيعة المدقق الخارجي ،و الأهداف الواجب تحقيقها من عملية التدقيق الخارجي ،كذلك فإن عدم وجود وسائل هذه الرقابة المحاسبية أو قصور المستخدم منها عن تحقيق الأهداف الموجودة ليؤدي بالتبعية إلى أن يزيد المدقق من كمية الإختيارات وأن يتوسع في نطاق تدقيقه للدفاتر والسجلات .
كذلك يعتبر المدقق مسؤولاً عن فحص وتقييم أنظمة الضبط الداخلي ومقاييسه المستعملة في المشروع  موضوع التدقيق ،ويعود السبب في ذلك لأن هذا النوع من فروع الرقابة الداخلية يهدف إلى حماية أصول المشروع و موجوداته ضد أي إختلاس أو تلاعب أو سوء ،و المدقق الخارجي يعتبر مسؤولا عن تحقيق هذا الهدف حيث يطلب إليه تحقيق إلتزامات وموجودات المشروع ،ولهذا يمكن القول أنه إلزاما عليه التقليل من إحتمالات الغش و الاختلاس فيها ،وتدقيق تلك الوسائل الهادفة نحو تحقيق هذه الغاية أي تدقيق الضبط الداخلي . 
2-  تقييم أنظمة الرقابة الداخلية :

تتطلب معايير التدقيق الدولية ومعايير التدقيق المتعارف عليها ، من مدقق الحسابات فهم ودراسة وتقييم الرقابة الداخلية لتكون تهدف  أساسا الى:

· اعادة تحديد مخاطر الرقابة


· مساعدة المدقق لتقدير حجم العينة التدقيقية وعمل برنامج التدقيق

ويقوم المدقق باتباع الاجراءات التالية لأجل تقييم نظام الرفابة الداخلية:

· المرحلة الاولى: مرحلة الدراسة و الفهم

ومن خلالها يقوم المدقق بدراسة الرقابة الداخلية،ودلك استعراض النظام لاكتساب فهم على طريقة المعاملات واجراءات الرقابة على هذه المعاملات(الانشطة) ليتمكن من الوصول الى التقييم الاولي حول تصميم و عمل النظام و معرفة اوجه القوة و الضعف.

ان دراسة و فهم نظام الرقابة الداخلية يتم من خلال تقسيم الانشطة المحاسبية الى دورات،و من متابعة عينات النشاط من أولها الى أخرها لكل دورة.

حيث يمكن تقسيم هذه المرحلة الى ثلات خطوات وهي:

  – جمع الإجراءات (Saisie des procédures)
يتعرف المدقق على نظام المراقبة من خلال جمعه للإجراءات المكتوبة وتدوينه لملخصات (للمكتوبة وغير المكتوبة) بها، إن نظام المراقبة الداخلية نظام شامل وحسب النظرية العامة للنظم فإنه يتكون من أنظمة جزئية خاصة بمختلف العمليات التي تقوم بها المؤسسة. وكل نظام جزئي، حسب نفس النظرية، يمكن أن يجزأ بدوره إلى أنظمة جزئية وهكذا... والمثال على ذلك عملية البيع للزبائن. إذ يجمع المدقق الإجراءات المكتوبة إن كان هناك مكتوب حول عملية البيع (كوجود دليل) أو يدون ملخصا لها بعد حوار مع القائمين على إنجازها، كما يرسم خرائط التتابع ورسوم بيانية للوثائق المستعلمة والمعلومات المتدفقة عنها والمصالح المعنية بها. كما يمكن استعمال استمارات مفتوحة (Questionnaires ouverts) تتضمن أسئلة تتطلب أن تكون الإجابة عليها تتضمن: تسجيل طلبية الزبون، تسليم السلعة، إعداد الفاتورة، التسجيل المحاسبي فعملية القبض والتسجيل لها.

 – اختبارات الفهم (Tests de conformité)
يحاول المدقق أثناء هذه الخطوة فهم النظام المتبع وعليه أن يتأكد من أنه فهمه وذلك عن طريق قيامه باختبرات الفهم والتطابق (Tests de conformité et compréhension). أي يتأكد من أنه فهم كل أجزائها وأحسن تلخيصه لها بعد تتبعه لعمليات. ففي المثال المعطى (عملية البيع للزبائن)، يأخذ المدقق بعض طلبيات الزبائن، ويقارنها بسندات تسليم السلع، كما يقارنها بفواتير البيع المحررة وبتحركات الجرد عبر الأماكن المعنية. إن هذا الاختبار ذو أهمية محدودة، الهدف من ورائه هو تأكد المراقب من أن الإجراء موجود، أنه مفهوم وأنه أحسن تلخيصه وليس الهدف منه التأكد حسن تطبيقه.

– التقييم الأولي للمراقبة الداخلية (Evaluation préliminaire du contrôle interne)
بالاعتماد على الخطوتين السابقتين، يتمكن المدقق من إعطاء تقييم أولي للمراقبة الداخلية باستخراجه، مبدئيا، لنقاط القوة (ضمانات تسمح بالتسجيل الجيد للعمليات) ونقاط الضعف (عيوب يترتب عنها خطر ارتكاب أخطاء وتزوير). تستعمل في هذه الخطوة، في الغالب، استمارات مغلقة (Questionnaires fermés) أي استمارات تتضمن أسئلة يكون الجواب عليها إما بنعم أو بلا. (الجواب بنعم إيجابي، الجواب بلا سلبي). وعليه يستطيع المراجع في نهاية هذه الخطوة تحديد نقاط قوة النظام ونقاط ضعفه وذلك من حيث التصور، أي من الناحية النظرية للنظام محل الدراسة.

المرحلة الثانية:التقييم النهائي

بعد فهم و دراسة نظام الرقابة الداخلية و من خلال المرورعلى الحطوات السابقة ، فان المدقق يكون قد أكمل التقييم الأولي لنظام الرقابة الداخلية ثم يقوم بالتقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية حيث يقوم المدقق بمهمتين  و هما:

– اختبارات الاستمرارية (Tests de permanence)
يتأكد المدقق من خلال هذا النوع من الاختبارات من أن نقاط القوة المتوصل إليها في التقييم الأولي للنظام نقاط قوة فعلا أي مطبقة في الواقع وبصفة مستمرة ودائمة. إن اختبارات الاستمرارية ذات أهمية قصوى مقارنة باختبارات الفهم والتطابق لأنها تسمح للمدقق أن يكون على يقين بأن الإجراءات التي راقبها إجراءات مطبقة باستمرار ولا تحمل خللا.

يحدد حجم هذه الاختبارات بعد الوقوف على الأخطار المحتملة الوقوع عند دراسة الخطوات السابقة لها، كما تعتبر دليل على حسن السير خلال الدورة وفي كل مكان. 

– التقييم النهائي لنظام المراقبة الداخلية (Evaluation définitive du contrôle interne)
باعتماده على اختبارات الاستمرارية السابقة الذكر يتمكن المدقق من الوقوف على ضعف النظام وسوء سيره، عند اكتشاف سوء تطبيق أو عدم تطبيق لنقاط القوة. هذا بالإضافة إلى نقاط الضعف (ضعف التصور) التي توصل إليها عند التقييم الأولي لذلك النظام.

وبالاعتماد على النتائج المتوصل إليها (نقاط الضعف ونقاط القوة) يقدم المتدخل حوصلة في وثيقة شاملة (Document de synthèse) ، مبينا آثار ذلك على المعلومات المالية مع تقديم اقتراحات قصد تحسين الاجراءات. تمثل وثيقة الحوصلة هذه، في العادة، تقريرا حول المراقبة الداخلية يقدمه المراجع إلى الإدارة، كما تمثل أحد الجوانب الإجابية لمهمته.

يسهل أو يصعب فحص الحسابات والقوائم المالية حسب مدى جودة المراقبة الداخلية. بتعبير آخر، أن جودة هذا النظام تجعل المدقق يخفف تدقيقاته وتحرياته المباشرة وأن ضعفه يجعله يتعمق أكثر في ذلك.

يتميز النظام الجيد بتنظيم داخلي جيد ، يظهر ويحدد بكل وضوح:

· وظيفة ومسؤولية كل فرد في المؤسسة ، في شكل مكتوب إن كان ذلك ممكنا ، ومفهوم من طرف الجميع؛

· النظام يعطي الرخص اللازمة ويراقب كل العمليات ، في شكل إجراءات وطرق العمل التي ينبغي اتباعها عند انجاز كل عملية من العمليات التي تقوم بها المؤسسة ، كما يعطي كيفية معاملتها وإدخالها في نظام المعلومات ، الذي يمثل النظام الصورة للنظام الحقيقي المتمثل في المؤسسة؛

· ينبغي لتحقيق أهداف نظام المراقبة الداخلية وتطبيق محتواه ، وجود موظفين ذوي كفاءات عالية وإخلاص في العمل يؤمنون أن تحقيق هذه الأخيرة لأهدافها تحقيق لأهدافهم.

خلال فهم و تقييم نظام الرقابة الداخلية ، ربما يكتشف محافظ الحسابات أمورا أو بعض نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية ، عليه مناقشتها مع الادارة ودلك من خلال ، عليه مناقشتها مع الادارة ودلك من خلال تقرير يقدمه الى الادارة العليا مع بيان اقتراحاته حول تصحيح نقاط الضعف. اما الأمور التي يجب على محافظ الحسابات ايصالها الى الادارة العليا في حالة اكتشافه لها فهي:

· تصميم غير مناسب أو غير جيد لنظام الرقابة الداخلية

· عدم وجود فصل مناب بين الوظائف لأجل القضاء على التلاعب

· عدم وجود جهة معينة أو شخص معين يوافق على تعامل معين

· عدم وجود اجراءات مناسبة حول فهم وتطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
حيث يبين الشكل التالي منهجية تقييم نظام الرقابة الداخلية:
الشكل (4):  مرحلة تقييم الرقابة الداخلية
	· المرحلة الأولية
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المصدر: G. Devard, J. Burner, Audit financier, édition Dunod,paris, 1991, tome 1, pp : 100
3- وسائل شرح وتقييم نظام المراقبة الداخلية

لقد سبق لنا تعريف المراقبة الداخلية على أنها مجموع ضمانات متمثلة في طرق وإجراءات العمل ، المكتوبة وغير المكتوبة وتعليمات الإدارة ، الموجودة والمعمول بها على مستوى كل مصلحة من مصالح المؤسسة. تلك الضمانات تساهم في التحكم فيها عن طريق الحفاظ على الذمة وحمايتها والسهر على الحفاظ على نوعية المعلومات المتدفقة وكذا تطبيق سياسات الإدارة ، عن طريق التعليمات ، بهدف تحسين الأداء . ولا يتسنى ذلك إلا إذا كان هناك مخطط تنظيمي ، مستخدمون ذوو كفاءة عالية وواعون مع وجود الوثائق اللازمة
.

 – وصف الإجراءات المعمول بها
يقوم المدقق بالاطلاع على الإجراءات المكتوبة و/أو غير المكتوبة ويلخصها بإحدى الطريقتين: إما إعداد ملخص لإجراءات قد تكون طويلة (Une description narrative) أو (Mémorandum) أي حوصلة كوصف عملية الشراء التي تقوم بها مصلحة الشراء لفائدة كل المصالح الطالبة. أو وصف تلك الإجراءات عن طريق ما يسمى بخرائط التتابع ((Flow-chart Diagrammes de circulation) حيث يتم وصف تلك الإجراءات عن طريق أشكال مختلف أنواع الرقابة التي تخضع بها من طرف موظفي تلك المصالح أثناء مرورها بها ومعرفة عيوب ومزايا ذلك (جمع أو عدم جمع وظائف متعارضة في شخص واحد ووجود قيمة مضافة أو عدم وجودها نتيجة تدخل المتدخلين في العملية).

إن استخدام خرائط التدفق  تسمح بفهم تسلسل و تدفق الوثائق و المستندات بين مختلف الوظائف و المسؤوليات مع الإشارة إلى المصدر و المصير لكل منهما داخل المؤسسة و عليه تتكون لدى المراجع من خلال المخطط نظرة شاملة و كاملة لسير المعلومات في النظام.
 
أ ) مفهوم مخطط السير:  
لقد جاء تعريف خبراء المحاسبة لمخطط اليسر و خريطة التدفق كما يلي :
  
" خريطة التدفق هي تعبير شكلي لمجموعة من العمليات المتتالية حيث يتمّ وصف كلّ الوثائق المختلفة :مناصب العمل ، القرارات ، المسؤوليات ، العمليات التي تعرض برموز و أشكال مرتبطة فيما بينها حسب التنظيم الإداري للمؤسسة " 
و بناء على ذلك يستطيع المدقق من خلال تتبعه لتدفق المعلومات و المستندات أن يفهم     و يدرك النظام بشكل جيّد و فيما يلي بعض فوائد وإيجابيات استعمال مخطط السير:

· يعتبر وثيقة بيانية سهلة الفهم توضح بشكل سريع كل عملية أو إجراء في المؤسسة. 
· يتم من خلال المخطط تحديد مواطن القوة و الضعف و كذا مدى قدرة النظام على اكتشاف أو تفادي الأخطاء الممكن حدوثها.
· إن خطر الإهمال أو الحذف منخفض لأن مخطط التدفق يكشف عن كلّ الوثائق والنسخ المستعملة مع تتبع منطقي للأثر.
· كما تساعد خريطة التدفق المدقق في إعداد اقتراحات لتحسين الأوضاع في المؤسسة.
 أعداد مخطط السير: 
لتنفيذ و إعداد مخطط السير يستدل المراجع بكل المعلومات الممكنة من مختلف المصادر : (الوثائق، أخبار و سرد العمال ، الاستجوابات ، و المقالات ، المخططات و الهياكل التنظيمية...الخ) و من بين الخطوات اللازمة لإعداد خرائط التدفق ما يلي: 

· التعرف على الواجبات و المستندات و نمط العمل.
·        توزيع المهام عبر مختلف العمليات.
· تعيين كل محددات : (العملية ، القرار ، المراقبة و التنفيذ).
و تستخدم عدّة رموز في إعداد خرائط النظم و هي رموز متعارف عليها عالميا كما هو موضح في الجدول (4).
 من جهة أخرى تتكون خريطة النظم من عدة أعمدة يمثل كل منها الوظيفة أو الموظف و كذا المستندات التي تعدّ و تتداول بين الوظائف تبيان اتجاه تدفق هذه المستندات.
و الحصيلة التي نصل إليها من بين الأهداف العامة لدراسة و تقييم النظام و كذا استعمال كل الوسائل المناسبة هو التعرف على مواطن القوى و مواطن الضعف التي تؤدي بدورها إلى تحديد نطاق اختبارات التدقيق و من ثمّ ارتفاع كفاءة أدائه.
الجدول (4):  بعض رموز خرائط التدفق
	الرموز
	معنى الرموز
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	إدخال و إخراج معلومات أو بيانات
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	عملية محددة ينتج عنها تغير في القيمة أو الشكل أو المكان للمعلومات
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	خطوط اتجاه تدفق العمليات أو البيانات
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	ملاحظات أو تعليقات إضافية
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	إشارة الربط
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	بطاقة مثقبة
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	شريط ممغنط
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	شريط ورقي مثقب
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	مستند أو تقرير
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	اتخاذ قرار

	
[image: image16]
	عملية يدوية
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	عملية مساعدة أو جانبية لو نتصل اتصالا مباشرا بالحاسب الآلي


المصدر إدريس عبد السلام اشتيوي، المراجعة: معايير و إجراءات، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت، 1996،ص68.
– تقييم الإجراءات المعمول به

ان  تقييم الإجراءات يعني القيام باختبارات الاستمرارية مادام أن المراجع قد قام باختبارات الفهم ووقف على نقاط الضعف ونقاط القوة لها. عليه إذن تأكيد (أو نفي) تطبيق نقاط القوة باستمرار، مما يضمن (أو لا يضمن) الحماية والحفاظ على الأصول ومصداقية ونوعية المعلومات المتدفقة الداخلة في المعلومات المالية المحتواة في الوثائق المالية فيما بعد. وللقيام بذلك يستعمل المدقق وسيلتين؛ استمارة الرقابة الداخلية (Questionnaire de contrôle interne)  التي تخص جملة أنواع الرقابة ودليل التقييم (Guide d'évaluation) الذي بواسطته يتم التأكد من تحقيق أو عدم تحقيق الأهداف ما وراء كل مراقبة تضمنتها الإجراءات بصدد الدراسة.

الدورة الثانية(la phase final)
هذه المرحلة هي تابعة للخطوة السابقة وهي المرحلة الاخيرة ، حيث يقوم المدقق الخارجي من خلالها بفحص الدفاتر المحاسبة الخارجية للمؤسسة ،وما تحويه من معلومات وبيانات مالية ومحاسبية،وهنا يكون على المدقق الخارجي التأكد من أن الحسابات قد تم مسكها بطريقة صحيحة وأن تكون دقيقة وواضحة وعند مصادفة أي غموض من طرف المدقق الخارجي يجب عليه طلب إيضاحات من القيمين على الإدارة ،ويجب أن تكون هذه الإيضاحات مكتوبة وممضاة من طرف المعنيين بالأمر وفي حالة العكس يكون من حق المراجع الخارجي عدم المصادقة على هذه الحسابات بالاضافة لما سبق يجب عليه التأكد من أن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها قد تم احترامها وتطبيقها،مع اعداد تقرير نهائي يوضح فيه رأيه المحايد .
المرحلة الأولى :فحص الحسابات
1- برنامج التدقيق:

تعريف برنامج التدقيق: 
« و هو عبارة عن قائمة تحتوي على إجراءات التدقيق الواجب إتباعها للتحقق من البنود الواردة بالقوائم المالية لغرض الوصول إلى الأهداف الموضوعة سابقا، و هذه الإجراءات هي الخطوات التفصيلية لعملية التدقيق ". كما يبين برنامج التدقيق بعض المعلومات الأخرى مثل الزمن الفعلي للتحقق من بند معين أو عمل إجراء معين و كذلك تاريخ الانتهاء منه و غيرها من المعلومات».

    و يقوم بوضع و إعداد برنامج التدقيق، المدقق الأول و المسؤول عن عملية المراجعة تحت إشراف و توجيه المدير المسؤول و الذي بدوره قد يرجع إلى احد الشركاء لأخذ راية في بعض الأمور المتعلقة ببرنامج التدقيق.

    و برنامج التدقيق يعتمد اعتمادا كليا على نظم الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة موضوع التدقيق حيث أن هناك علاقة متينة بين نظم الرقابة الداخلية و إجراءات التدقيق المتضمنة في برنامج التدقيق.
أغراض برنامج التدقيق: 
1. يعتبر برنامج التدقيق خطة تفصيلية للمدقق، فالتدقيق لا يقوم بها شخص واحد و إنما أكثر.
2. برنامج التدقيق سجلا للعمل المنتهي من خلال عملية التدقيق و يساعد هذا على استطلاع المدقق العمل 
الذي تم انجازه، و هو دليل على مدى امتداد عملية التدقيق.
3. يعتبر برنامجا للتخطيط و الرقابة يستطيع من خلاله المدقق أن يتبع عملية التدقيق و عدد الساعات التي 
أمضت في كل عملية و عدد الساعات التي أمضاها كل مدقق حسب درجته.
أنواع برامج المراجعة: 
    لا يمكن وضع برنامج موحد للتدقيق بكافة أنواعه بحيث يطبق على الشركة المختلفة أو حتى المتماثلة و ذلك بسبب اختلاف الظروف الخاصة بكل منشاة و التي تميزها عن غيرها.
و يمكن القول بان هناك نوعين من البرامج :

1. برامج مراجعة ثابتة أو مرسومة مقدما: و هي نماذج مطبوعة ثابتة حاوية لكل الخطوات يطلب من 
مساعدي المدقق التقيد بها مع تعديلها في نقطة أو أكثر في ضوء ما يحصل عليه من بيانات و معلومات من الشركة.
2. برامج مراجعة متدرجة يتم إعداده أثناء التنفيذ: و يحتوي هذا النوع أولا على تحديد الخطوط العريضة لعملية التدقيق أما التفاصيل و كمية الاختبارات و ما شابه فيتم تقريرها أثناء القيام بعملية التدقيق و طبقا لظروف الحال و يستلزم هذا النوع في المدقق المنفذ خبرة عملية واسعة و تأهيلا عمليا مناسبا.
2-فحص الحسابات

تنجز المرحلة الأخيرة من مراحل التدقيق هي الأخرى في عدة خطوات ، ، فبعد التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية في برنامج التدخل ، بحذف أجزاء منه ، في حالة سلامة النظام أو بإضافة أجزاء أخرى واختبارات مدعمة في حالة وجود نقاط ضعف. وتجدر الملاحظة إلى أنه:

· في حالة جودة الرقابة الداخلية يكون هذا دليلا مبدئيا على صحة الحسابات لكنه غير كاف ولا بد من تدقيق مباشر للحسابات والقوائم المالية ، وإلا فكيف يمكن المصادقة عليها دون فحصها فحصا فعليا ؟ يكتفي المدقق في هذه الحالة ببرنامج عمل أدنى لكي يتأكد من:

· عدم ارتكاب أخطاء أو أعمال غش ، تم إدخاله في العمليات الختامية التي يصعب على نظام المراقبة الداخلية اكتشافها. فقد تسجل مؤونات غير مبررة وقد تسوى حسابات خطأ. يتضمن البرنامج الأدنى القيام بتدقيق تحليلي (Audit analytique)، كالتأكد من الأرصدة عن طريق المقارنة ودراسة تطورها من دورة إلى أخرى. وكذا القيام باختبارات السريانية (Tests de validation) عن طريق طلبات المصادقة التي يقدمها المدقق مباشرة ودون وساطة للمتعاميلن مع المؤسسة. وعن طريق المشاهدة المادية في الميدان كذلك.

· أما في حالة ضعف نظام المراقبة الداخلية على المدقق توسيع برنامج تدخله وذلك لما لنقاط الضعف من آثار سلبية على شرعية وصدق الحسابات. وإذا استبعدنا سلبيات النظام الخطيرة المدقق جدا التي لا تسمح بالقيام بأي عمل عدم مواصلة العمل ورفض المصادقة على الحسابات والقوائم المالية، فإن على المدقق:

· تدعيم الاختبارت التي كان يتوقع القيام بها في حالة جودة النظام؛
· إضافة اختبارت متممة للاختبارات السابقة.
والشكل التالي يبين أهمية مرحلة تقييم نظام الرقابة الداخلية في مرحلة فحص الحسابات:
الشكل (5): تأثير الرقابة الداخلية على مرحلة فحص الحسابات
	
	
	تقييم نهائي للمراقبة الداخلية
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	تقييم إيجابي
	
	
	
	تقييم سلبي

	
	
	
	
	

	برنامج مصغر للتدقيق في الحسابات
	
	
	
	تدعيم البرنامج بالفحص و التدقيق في الحسابات باستعمال العينات الإحصائية و الاختبارات

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	مراجعة النظام و إجراء التغيرات المحتملة
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	تعديل نهائي للبرنامج

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	الاختبــارات التكميلية
	
	

	
	
	
	
	


المصدر: G. Devard, J. Burner, Audit financier, édition Dunod, 1991, tome 1, pp : 102
وسائل فحص الحسابات

باعتبار المدقق المالي محترف يختار جملة من الطرق والوسائل تتماشى والأهداف المراد تحقيقها، تمكنه فحص الحسابات والإدلاء بالرأي المدعم بأدلة وقرائن. هذه الطرق والوسائل هي:

. المشاهدة العينية؛

. تدقيق الدفاتر والوثائق؛

. المصادقات المباشرة؛

. الفحص التحليلي؛

. تصريحات المسيرين.
1 – المشاهدة العينية (l'observation physique)
تعتبر المشاهدة العينية أنجع وسيلة يلجأ إليها المدقق للتأكد من مدى صحة الجرد الذي قامت به المؤسسة المراجعة وذلك فيما يخص المخزونات، الاستثمارات، الأوراق المالية والنقود. بتعبير آخر ليس المقصود أن يقوم المراجع بجرد كل عناصر الأصول؛ وهذا مستحيل، بل المقصود يتمثل في الفحص الإنتقادي لإجراءات الجرد المعمول بها، تطبيقها من طرف الموظفين المعنيين ثم القيام؛ عن طريق تقنيات السبر، في الأخير، باختبارات التدقيق.

الفحص الانتقادي لإجراءات الجرد المعمول بها في المؤسسة: ينبغي أن تتوفر في تلك الإجراءات الشروط التالية:

· أن تكون مكتوبة؛

· تحدد فيها أماكن التخزين، مكان بمكان وتواريخ جردها؛

· تهيأ الأماكن وأجنحة السلع، تسهيلا لعملية الجرد وتفاديا للنسيان أو العد مرتين لسلع أحيانا أخرى؛

· تعزل السلع فيما بينها ويفرق فيما يخص نفس السلعة بين الجزء المعطوب والميت، إن وجد، كما تفصل الكميات المملوكة من طرف الغير في حالة وجودها؛

· لا بد من التعرف على السلع المملوكة لدى الغير؛

· يتم تعيين فرق الجرد (فرقة أو فرقتين في الغالب) بأعضائها ومسؤوليتها وتحديد الوظائف والإشراف بكل وضوح؛

· تتوقف حركات المخزونات أثناء عملية الجرد المادي، وعملا على عدم توقف العملية الإنتاجية وإتمام الإنتاج قيد الصنع، يتم إخراج الكميات اللازمة من المواد، قبل انطلاق عملية العد، تؤخذ تلك الكميات بعين الاعتبار وذلك تفاديا للنسيان أو العد أكثر من مرة؛

· تكون وثائق الجرد (العد المادي) مرقمة ترقيما مسبقا بهدف مراقبة استعمالها والتأكد من شمولية العملية في النهاية؛

· لا بد أن تتضمن إجراءات الجرد المعمول بها في المنظمة كل الترتيبات لاحترام مبدأ استقلالية الدورات بحيث أن كل السلع التي وصلت من الموردين تم تسجيلها في المحاسبة وأن كل الإدخالات التي حدثت قبل انطلاق عملية الجرد المادي، لها فواتيرها؛

· تقارن بطاقات الجرد بما هو مسجل وذلك قبل انطلاق حركات الجرد من جديد.

إن دور المراجع أثناء عملية الجرد المادي هو ملاحظة عمل فرق الجرد بهدف الوقوف على مدى احترام الإجراءات ومدى جدية الأعضاء، والوقوف على العيوب والصعوبات، إن وجدت.

· كما يقوم المراجع باختبارات التحقق هو بنفسه عن طريق العينات، كأن يأخذ بطاقات ويتحقق ماديا من الكميات الظاهرة عليها أو يأخذ رموز السلع ويعد الكميات. وهذا ليتأكد في نهاية الأمر أن تلك الكميات التي وجدها هي نفس الكميات الظاهرة في قوائم الجرد النهائية.

· التأكد من الوجود المادي للأصل: إن الوجود المادي لأي أصل من الأصول ليس كافيا في حد ذاته إذ قد يكون بعضها ملكا للغير، مؤجرا مثلا، تستعمله المؤسسة المراجعة في نشاطها لمدة معينة وحسب الاتفاق، وهو بالتالي ليس عنصرا من عناصر ذمتها ولا يمكن أن يظهر في الميزانية. بتعبير آخر، على المراجع مراقبة الوجود المادي للأصل والتأكد من ملكية المؤسسة له وكذا صحة التقييم. إن مراقبة الوجود المادي إجراء يمكن تطبيقه بنجاح فيما يخص أوراق القبض والأموال السائلة بالصندوق.

2– فحص الدفاتر والوثائق
يتأكد المراجع أحيانا من حقيقة بعض العناصر بالرجوع إلى الدفاتر والتسجيلات الظاهرة فيها والمستندات والوثائق المبررة لها مثل مراقبة مخصصات الاهتلاكات والمؤونات، مراقبة كيفية إنتاج المؤسسة لعناصر لنفسها، مراقبة فواتير المردين لتبرير الأرصدة ونفقات أخرى. مراقبة نفقات المستخدمين مع دفتر الأجور، الكشوف وتصريحات الإدارة فيما ويخص العاملين...الخ.

3 - المصادقات المباشرة
إن حصول المراجع على مصادقات مباشرة من طرف المتعاملين مع المؤسسة التي يراجعها بمختلف أنواعهم يعد من أقوى الأدلة في المراجعة، ولكي تكون كذلك فلطلبات المصادقة التي يرسلها المراقب لهؤلاء شروط منها اختيار عينة ممثلة وإرسال طلبات لمفرداتها، مفردة بمفردة وتلقي الردود من طرف هذا الأخير مباشرة كما سبق القول.

4– المراجعة القياسية والفحص التحليلي
على المدقق القيام بدارسة مقارنة لمؤشرات، تغيراتها وتطوراتها ومدى تناسقها (أو عدمه) من دورة إلى أخرى، فيما بينها ومقارنتها مع المعلومات العامة الحاصل عليها من المؤسسة.

إن طريقة القياس هذه تسمح للمراجع الوقوف على الاتجاهات التي تأخذها المؤشرات المدروسة كزيادة الحقوق على الزبائن (حالة البيع لأجل) وانخفاض ديون الموردين، وتدهور رأس المال العامل، كما تسمح بتأكيد (أو نفي) صحة نوع معين من المعلومات إذ من المفروض مثلا أن الزيادة المفاجئة للمبيعات في نهاية الفترة يؤدي إلى زيادة في حسابات الزبائن وتدني في المخزون.

إن القياس والتحليل هذا تقنية يلجأ المراقب في بداية المهمة ليوجه عملية المراجعة التي يجب القيام بها، كما تستعمل في النهاية للتأكد من تناسق المعلومات المالية في مجموعها. هذا بالإضافة إلى مقارنة تلك المؤشرات، بعضها على الأقل، إلى المؤشرات والمعايير النموذجية للنشاط الذي تزاوله المؤسسة وللقطاع الذي تنتمي إليه لمعرفة مكانتها فيه.

5 – تصريحات المسيرين
يستفسر المراجع أثناء أداء مهمته على كثير من الأمور ويقدم له المسيرون المسؤولون شروح عديدة، شفوية في الغالب، يدونها في أوراق عمله كنوطات، يرجع إليها عند الحاجة. وقد تقدم له تلك التصريحات كتابيا في شكل رسائل وهذا، كدليل، أفضل وأقوى.

2- إنهاء عملية التدقيق

على المدقق في نهاية الأمر أن يصدر رأيه حول المعلومات المالية وذلك إنهاء للمهمة. وعليه قبل الإدلاء بهذا الرأي النهائي المدعم بالأدلة، كما سبق القول ، الاطلاع على الطرق المحاسبية المختارة والمتبعة من طرف المؤسسة ومدى احترام مبادئ المحاسبة المتعارف عليها. كما عليه فحص الأحداث ما بعد الميزانية، فقد تكون هناك أحداث مهمة لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات ومحتوى القوائم المالية للدورة التي خضعت للمراقبة، وأحداث مؤثرة على حياة ومستقبل الشركة. وعليه مراجعة أوراق عمله، التي تمثل القاعدة لكتابة التقرير، للتأكد من محتواها للمرة الأخيرة. والتأكد كذلك من أن الأشغال المبرمجة قد تم إنجازها كما يجب وأن محتوى أوراق العمل هذه كافي لتبرير الرأي النهائي للمدقق ولم يبق للمتدخل في نهاية هذه المرحلة إلا أن يختتم ويدلي بهذا الرأي.

المرحلة الأخيرة : تقرير التدقيق
تتمثل المرحلة النهائية للتدقيق في إعداد تقرير نهائي للتدقيق و الفحص الذي قام به المدقق طيلة فترة المهمة و يتميز هذا التقرير بالشمولية و الدقة مع عرض كلّ الأدلة و القرائن التي تثبت حكم و تقدير المدقق لنظام المعلومات في المؤسسة. فالتقرير هو الشكل النهائي و الكتابي لعملية التدقيق إذ ليس من الممكن تصور مهمة تدقيق و مراجعة بدون تقرير،حيث يكشف عن الرأي الفني المحايد للمدقق في وضعية المؤسسة. حتى لو كانت هذه الأخيرة تعرف تكاملا جيدا نسبيا بين نظام المراقبة الداخلية و الأهداف المسطرة لها.
هذا و نشير إلى أن تقرير المدقق يخضع إلى معايير و مبادئ معمول بها لدى كلّ المدققين،  و على العموم يقوم المدقق بحصر مواطن القوة و الضعف للنظام كما يحدد المخالفات و الأخطاء المكتشفة التي من خلالها تسجل التوصيات و الاقتراحات الممكنة.
 
الفرع الثاني: التصديق على تقرير التسيير السنوي

أولا: الاجتماع النهائي

و يضم كلا من المدقق (فرقة الموظفين) و العميل و كذا المسيرين و مختلف المسؤولين فتتجلى أهمية الاجتماع في عرض و توضيح كلّ النقاط و الأدلة و الإثباتات التي تحصّل عليها المدقق أثناء أداء مهمته ، فلا بد من السماح للعميل بأن يتعرف على شكوك و تحقيقات المدقق و إمكانية مناقشتها.َ
وبناء على ذلك سيحاول المدقق عرض المشاكل و التوصيات استنادا على الأولويات و درجة الأهمية على أن يتجنب إعطاء الأهمية لأشياء لا تستحق ذلك و هي تعتبر مشاكل وهمية (faux  problèmes)  و التي تؤدي إلى سوء سمعة المدقق لعدم كفاءته في حصر جيد للأوضاع ، و عليه يتطلب التحضير الجيد لنجاح الاجتماع أو المقابلة النهائية سواء من ناحية العرض أو عند مناقشة التوصيات.

ثانيا:العرض
يكشف من خلاله المدقق على نقاط القوة و الضعف مرفقة باستدلالات و بيانات فلا داعي للتأكيد دون إثبات و دليل مستمدين من تحقيق التدقيق و أثناء العرض يتدخل جميع المشاركين في الاجتماع كلّ حسب تخصصه و مسؤوليته حتى يكون العرض حيويا  و واضحا و شفافا. بعد الانتهاء من العرض تأتي مرحلة حساسة و دقيقة متمثلة في المصادقة على تقرير التسيير السنوي ،حيث يمكن لمحافظ الحسابات أن يقع في ثلات حالات وهي:
 
1-المصادقة بدون تحفظ (Certification sans réserve)محافظ الحسابات يقوم بالمصادقة بدون تحفظ وذلك أن القوائم المالية التي تمت مراجعتها تتصف بمستوى عال من الشرعية والصدق ، ويمكن أن يرفق هذا النوع من المصادقة بملاحظات بهدف الشرح أكثر للمساهمين ودون أن يكون لهذه الملاحظات أثر على حقيقة الحسابات . إذ هذه الأخيرة تتصف بالشرعية والصدق وأن القوائم المالية تعطي الصورة الصادقة عن نشاط المؤسسة ووضعية النتيجة.
2- المصادقة بتحفظ  (Certification avec réserve(s))محافظ الحسابات يقوم بالمصادقة بتحفظ، ودلك أن الأخطاء والنقائص التي تم الوقوف عليها من طرف المراقب لا تمس بشرعية وصدق الحسابات ، على أن يذكر بوضوح كل تحفظ واقتراح الحلول حتى يتلاشى أثرها على حسابات الدورة ونتيجتها.

3-رفض المصادقة  (Refus de certification)في هذه الحالة محافظ الحسابات يرفض المصادقة، ودلك أن الأخطاء والنقائص التي تم اكتشافها خطيرة مما يفقد الحسابات شرعيتها وصدقها . وقد يأتي رفض المصادقة على الحسابات من طرف المدقق نتيجة لما يلي:

- وجود عراقيل حالت دون استطاعة المراقب القيام بمهمته،
- رفض المسئولين القاطع القيام بالتعديلات المقترحة من طرف المدقق.

على المدقق في حالة رفض المصادقة تقديم الأسباب والبراهين وكل المعلومات بالتفصيل وذلك حتى يتسنى للمساهمين معرفة الحقيقة اتخاذ القرارات اللازمة.

إن رفض المصادقة على الحسابات يكون لدرجة اللاشرعية التي تم الوقوف عليها كبيرة مما يجعل الحسابات غير شرعية وغير صادقة، وأن الصورة الفوتوغرافية والوضعية المالية للذمة ونتائج المؤسسة المعنية غير صادقة،
والشكل التالي في الصفحة الموالية  يبين تاثير التحقيقات على المصادقة على تقرير التسيير.
الشكل (6): تأثير التحقيقات عملية التصديق
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	الجزء الأول من التقرير
	
	الجزء الثاني من التقرير


المصدر: G. Devard, J. Burner, Audit financier, édition Dunod, 1991, tome 1, pp : 105
وسائل و أدوات أخرى  للتدقيق
1-تعريف اوراق العمل وأنواعها
1-1 أوراق العمل وأنواعها

 تعريف اوراق العمل : هي عبار ة عن سجل الاجراءات التي اتبعها المدقق و الاختبارات التي قام بها ، والمعلومات التي تحصل عليها والنتائج التي توصل اليها خلال قيامه بعملية  التدقيق ، وهي بذلك تشمل برامج التدقيق و الكشوف التحليلية والمذكرات التفسيرية  ورسائل المصادقات ،الإقرارات والشهادات ، رسالة التكليف، صور بعض المستندات المهمة  والخاصة  بالشركة تحت التدقيق ، الجداول المختلفة  التي يرى  المدقق ضرورة  وجودها ضمن أوراق عمل المدقق.

والجدير بالذكر أنه لا توجد معايير ثابتة بخصوص شكل ومحتوى  أوراق عمل التدقيق حيث أنها تختلف من عملية تدقيق لأخرى تبعا لظروف الارتباط وطبيعة وحجة الشركة تحت التدقيق وكذلك للأحكام الشخصية والمهنية للمدقق
 
حيث أن أوراق العمل هي الوسيلة لتجميع كل القرائن وأدلة الإثبات التي يحتاج إليها المدقق الخارجي للتعبير عن رأيه الفني ، وأنواع أوراق العمل في التدقيق هي:

أولا: برامج اتدقيق: 

وهي الخطط التي يعدها المدقق لتنفيذ عملية التدقيق وهذه البرامج بالإضافة إلى الأوراق المكملة له مثل قوائم الأسئلة لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، وسجل الملاحظات عن المفردات التي تحتاج إلى فحص إضافي فيما بعد ، كلها تدخل ضمن أوراق العمل في التدقيق.

ثانيا: موازين المراجعة: 

يمثل ميزان المراجعة حلقة الاتصال بين حسابات دفتر الأستاذ وبين القوائم المالية الختامية التي يتعين على المدقق أن يبدي رأيه عن مدى سلامتها وتشمل هذه الموازين على أرصدة جميع الحسابات الظاهرة بالدفاتر في تاريخ معين و يعتبر ميزان المراجعة وجميع الكشوف التحليلية المرتبطة به من أوراق العمل في التدقيق. 
ثالثا : الجداول الملحقة : 

وهي التي يعدها المدقق للإفصاح عن العمل الذي تم تأديته في تجميع القرائن  للحصول على الإقناع بدقة الحسابات وتتخذ هذه الجداول شكل مذكرات سرية أو تحليلات كاملة  لجميع العمليات في بعض الحسابات وإجراء مقارنات بين الأرقام الشهرية لبعض العناصر . 
رابعا: المصادقات:

 هي التي يتم الحصول عليها من العملاء، البنوك، الدائنون، ويتعين على المدقق أن يتحقق من مدى جدية تلك المصادقات عن طريق التحقق من توافر الشروط الواجبة في إعداد المصادقات وإعادتها إلى المدقق مباشرة.

خامسا: المحاضر والمستخرجات من العقود والسجلات الأخرى: 

نجد أن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للمساهمين. وكذلك فإن صور العقود المرتبطة بعمليات المشروع والملاحظات التي يبديها المدقق عن تلك العقود تدخل ضمن أوراق العمل.

سادسا: القيود الدفترية والسنويات:

 قد ينتج عن عمليات الفحص اكتشاف بعض الأخطاء بالدفاتر والتي يتعين إجراء تصحيح لها، وفي هذه الحالة يقوم المدقق باقتراح قيود التصحيح لتلك الأخطاء إعداد قائمة بجميع القيود على أن يسلم أصل تلك القائمة إلى المسئولين بالشركة لمناقشتهم ومطالبتهم بإجراء التصحيح اللازم ، ويحتفظ ضمن أوراقه بصورة عن تلك القائمة ، فإذا لم يقنع المسؤولين بتلك  القيود ولم يتم التصحيح ، فعلى المدقق أن يذكر ذلك في تقريره عن عملية التدقيق .  

سابعا: تقرير تقييم أنظمة الرقابة الداخلية: 

والذي يبين نتائج فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في المنشأة وبيان نقاط القوة والضعف والتوصيات اللازمة لمعالجة نواحي القصور القائمة.

ثامنا :المسودة الأصلية لتقرير المراجع: 

تعتبر المسودة الأصلية لتقرير المراجع من أوراق العمل التي يحتفظ بها المراجع للرجوع إليها عند الحاجة، وهو يمثل خلاصة ما وصل إليه حتى تاريخ إعداد تلك المسودة.
2- أساليب جمع و تقييم أدلة الإثبات 

للتذكير فإن الهدف من أساليب جمع أدلة الإثبات هو جمع أدلة كافية و صحيحة لتدعيم عمل ورأي المراجع في المؤسسة هذا و قد تتنوع و تتحد التقنيات المستعملة و الأساليب المختارة حسب الأوضاع و الظواهر المدروسة.  كما أن استخدامها يكون بشكل متفاوت و متكامل بمعنى أن المراجع لا يكتفي بأسلوب واحد فلابد من التنسيق بين مختلف الطرق و التقنيات بغرض تحقيق أهداف المراجعة و فيما يلي بعض التقنيات و الوسائل المستعملة. 
أولا: فحص الدفاتر و الملفات و الوثائق 

هو إمعان النظر في القيود و المستندات و التأكد من سلامتها محاسبيا و واقعيا في ضوء مبادئ المحاسبة المتعارف عليها، و غالبا ما ترتبط تلك العملية بمصالح الاختيار و التي تطلق عادة على المعاينة المادية للأرصدة الملموسة التي يقوم بها المدقق مثل: النقدية  البضاعة، الأصول الثابتة، حيث تمثل دليلا على وجود هذه الأصول و التأكد من جودتها و صلاحيتها. كذلك يطلق لفظ الفحص التحليلي على عملية المعاينة التي يقوم بها المدقق فيما يتعلق بالمستندات و السجلات المحاسبية و الغير محاسبية فعلى الرغم من أن الفحص كأسلوب يأخذ صورا متعددة إلاّ أنه غالبا ما يرتبط بأدلة الإثبات المستندية مما لاشك فيه أن صلاحية دليل الإثبات المستندي على الإقناع تعتمد لحد كبير على:

· مصدر و منشأ المستند.

· ما إذا كان المستند قد أرسل للمدقق مباشرة.

وهناك اتجاهين لاستخدام أدلة الإثبات المستندية:

أ-  عملية الفحص المستندي:
يسلك المدقق مسارا عكسي أو خلفي للنظام المحاسبي حيث يبدأ بالقوائم المالية ثم الدفاتر المحاسبية ثم المستندات و تسمى بمسار المدقق و الهدف منها اكتشاف المغالاة في عرض أرصدة معنية بالقوائم المالية.

ب – عملية إعادة التتبع: 

يسلك المدقق مسارا أمامي للنظام المحاسبي حيث يبدأ بتحديد المستندات ثم يسعى للتحقق من عملية تسجيلها بالسجلات و من ثم يبدأ التحقق ظهور أثرها في القوائم المالية و تسمى تلك السلسلة بمسار المحاسبة لأن الهدف منها اكتشاف تدنية عرض أرصدة معينة بالقوائم المالية.

ثانيا: المشاهدة العينية 

يعتمد المدقق طيلة عملية التدقيق على الملاحظة كوسيلة مهمة لتجميع الأدلة و البراهين، و ذلك بملاحظة تتبع سير العمل في إدارة الشركة و فروعها و خلال عملية الملاحظة هذه يقوم المدقق بالتأكد من أن العمل المحاسبي والمالي يسير طبقا للخطة المرسومة وتسجيل أي تحفظات على التطبيق العملي إذا كانت هناك بعض الانحرافات، و يحق للمدقق أن يطالب زيارة الأقسام والإدارات المختلفة للشركة وخاصة في أول عملية تدقيق له مع الشركة وبذلك يستطيع أن يلاحظ عن كثب سير العمليات المختلفة و يتحسس مواطن الضعف إن وجدت و التي تحتاج منه إلى مزيد من التحقق و الاختبار مثلا إذا لاحظ المدقق أميني الخزينة يستخدمان نفس الخزينة أو لاحظ أن الشخص الذي يقوم باستلام المتحصلات النقدية و يقوم أيضا بالتسجيل في الدفاتر و الإيداع في البنك أو لاحظ أي عمل من شأنه أن يدلّ أو يشير إلى ضعف إجراءات الرقابة الداخلية كل هذه الملاحظات تؤدي بالمدقق إلى زيادة إجراءات التحقق والتي يجب يضمنها في برنامج التدقيق كما أن و سيلة الملاحظة يعتمد عليها المدقق اعتمادا كبيرا فيما يتعلق بعمليات الجرد للمخزون. 

و كذا تستخدم للتأكد من الوجود المادي للأصل مع التأكد من ملكية المؤسسة له و كذا صحة التقييم، إن مراقبة الوجود المادي إجراء يمكن تطبيقه بنجاح فيما تخص أوراق القبض و الأموال السائلة بالصندوق. 2
و الجدير بالذكر أن استعمال تقنية الملاحظة الميدانية لا تجدي نفعا اذا تمّت مقارنتها و تنسيقها مع باقي أدلة الإثبات.

ثالثا: المصادقات
عبارة عن شهادات أو إقرارات من الغير مرسلة إلى المدقق مباشرة بالموافقة أو الاعتراض على صحة أرصدة حساباتهم كما هو الحال في تدقيق حسابات العملاء و يجب على المدقق اتخاذ الاحتياط الكافي لتجنب حدوث أي تلاعب في مثل هذه الإقرارات من جانب موظفي المؤسسة قبل الوصول إليه و لتفادي ذلك يجب إتباع الاعتبارات التالية:
 

1-يجب أن تصدر طلبات المصادقة للغير عن إدارة المؤسسة نفسه لأن المدقق لا يملك الصفة القانونية اتجاه الغير مما يعطيه مثل تلك السلطة.

2-يجب أن يشرف المدقق على عملية إعداد هذه المصادقات و إرسالها إلى الغير.

3-يجب أن تقوم إدارة المؤسسة بإخطار الذين ترسل إليهم المصادقات بضرورة إرسالها بعد التوقيع علليها و الإجابة مباشرة إلى دائرة التدقيق.

رابعا: الاستفسارات

يكون الاستفسار شفويا أو تحريريا و على المدقق في الحالتين أن يحرص في البحث عن تعزيز الإجابات التي يتلقاها قبل أن يقتنع بها وهذا الأسلوب ذاتي بطبيعته إذ يعتمد كثيرا على تفسير المدقق وحكمه الشخصي ويصلح للتطبيق في حال تقييم أنظمة الرقابة الداخلية إذا ما لاحظ انحراف في تطبيق القواعد المرسومة أو تعديلا فيها كما يلجأ المدقق إليه عند الاستفسار عن أساس بعض القيود المثبتة في الدفاتر ليقتنع بأن ذلك يتماشى و المبادئ السليمة كما يستعمل في استقصاء الالتزامات المثبتة بالدفاتر في نهاية العام سواء كانت الحالية أو المستقبلية أو العرضية، كذلك في الاستفسار عن نتائج بعض العمليات المعلقة وتتوقف قوة القرائن و الأدلة التي يحصل عليها المراجع من خلال هذه الوسيلة على كيفية توجيه الأسئلة و صياغاتها.

خامسا: المراجعة القياسية أو الفحص التحليلي 

على المدقق أن يقوم بدراسة مقارنة المؤشرات: تغيراتها و تطوراتها ومدى تناسقها (أو عدمه) من دورة لأخرى فيما بينها و مقارنتها مع المعلومات العامة الحاصل عليها من المؤسسة.
إن طريقة القياس هذه تسمح للمراجع الوقوف على الاتجاهات التي تأخذها المؤشرات المدروسة كزيادة الحقوق على الزبائن ( حالة البيع لأجل ) و انخفاض ديون الموردين و تدهور رأس المال العامل، كما تسمح بتأكيد أو نفي صحة نوع معين من المعلومات إذ من المفروض مثلا أن الزيادة المفاجئة للمبيعات في نهاية الدورة يؤدي إلى زيادة في حسابات الزبائن و تدن في المخزون.
إن القياس و التحليل تقنية يلجأ إليها المدقق في بداية المهمة ليوجه عملية التدقيق التي يجب القيام بها، كما تستعمل في النهاية للتأكد من تناسق المعلومات المالية في مجموعها بالإضافة إلى مقارنة بعض  تلك المؤشرات على الأقل مع المؤشرات و المعايير النموذجية للنشاط الذي تزاوله المؤسسة و للقطاع الذي تنتمي إليه لمعرفة مكانتها منه.
كلّ الوسائل الأنفة الذكر تتطلب شخصا كفؤا و مهلا علميا و عمليا وأن يكون فطنا و دقيق الملاحظة في بيئة تسمح له بتأدية واجبه على أكمل وجه.

ملفات العمل
ان  كون التدقيق التي يقوم به محافظ الحسابات تدقيق مستمر يجعل هذا الأخير مضطرا إلى مسك ملفين ضروريين للقيام بالمهمة هما الملف الدائم والملف السنوي ، ولوهما لما استطاع تنظيم نشاطه والتأكد من أنه جمع كل العناصر الضرورية التي تسمح له بالإدلاء برأيه النهائي ، المدعم بالأدلة ، حوله الحسابات التي فحصها. وجودهما يمثل بنك معلومات دائم وأدلة إثبات ، يسمح بالإشراف على أعمال مساعديه ودليل على اتباع معايير الأداء المهني المتفق عليها جهويا ودوليا
. 
الملف الدائم (Dossier permanent)
إن محتوى هذا الملف وتنظيمه ونوع نشاط المؤسسة موضوع التدقيق وكذا تنظيم مكتب المدقق ، يمكن أن يتضمن الفصول التالية: 

- عموميات حول المؤسسة موضوع المراقبة (بطاقة فنية لها ووحداتها ، التنظيم العام ، الوثائق العامة(نظام الرقابة الداخلية)وكل الوثائق التي تسمح بتقييم النظام مثل توزيع المهام ، استمارات المراقبة الداخلية ، خرائط التتابع . 

-معلومات محاسبية ومالية ومخططات وأدلة محاسبة مستعملة، طرق العمل المحاسبية ، خريطة تنظيمية للمصالح المحاسبية ، حجم العمليات بحسب طبيعتها ، طرق وإجراءات تقييم وإظهار الحسابات ، الحسابات السنوية للدورات الثلاث الأخيرة ، السياسة المالية ، وضعية الخزينة والتمويل ، النسب المالية ذات المعنى.
- معلومات قانونية، ضريبية واجتماعية،القانون التأسيسي ووثائق أخرى قانونية، قرار تعيين محافظ الحسابات وأدلة إثبات القيام بالإجراءات اللازمة لتعيينه، قائمة المساهمين وأسهم كل منهم، وثيقة متعلقة بالنظام الضريبي والاجتماعي للمؤسسة ، محاضر اجتماع مجالس الإدارة الجمعيات العامة ، تقارير محافظي الحسابات السابقين، إن وجدت، العقود الهامة ووثائق أخرى قانونية،
-خصوصيات اقتصادية وتجارية ،قطاع النشاط ، شرح مختلف الدورات، موقع المؤسسة في الفرع وفي السوق، الزبائن والسياسة التجارية.
- معلومات حول المعلوماتية ،خريطة تنظيمية لمصلحة المعلوماتية ، العتاد والأنظمة المستعملة، البرامج والوثائق المطبوعة.
وحتى يلعب دوره الدائم ينبغي تنقيح الملف بصفة منتظمة وأثناء كل تغيير يحدث في كل عنصر من عناصره ، حذف المعلومات التي أصبحت دون فائدة وإعداد ملخصات للوثائق ذات الحجم الكبير .
الملف السنوي (Dossier de l’exercice)

يتضمن هذا الملف ، عكس ما هو عليه الحال في الملف الدائم ، كل العناصر المهمة للدورة الخاضعة للتدقيق ولا تتعدى هذه الدورة ، ومحتواه يتمثل في الفصول التالية:

- تنظيم وتخطيط المهمة(البرنامج العام )، قائمة المتدخلين ، (الرزنامة الزمنية ومتابعة الأشغال، جدول أوقات المتدخلين (تاريخ فترة الزيارات ومكانها ، تواريخ تقديم التقارير.
- تقييم نظام المراقبة الداخلية(شرح الأنظمة )، خرائط التتابع واستمارات المراقبة الداخلية  ،اجراءات طرق المحاسبة، أوراق العمل العينات المدروسة والأخطاء المكتشفة، خلاصة حول درجة الثقة الممنوحة للنظم المعمول بها وآثارها على برنامج مراقبة الحسابات.
-  مراقبة الحسابات السنوية برنامج يتماشى وخصوصيات وأخطار المؤسسة ، تفاصيل الأشغال المنجزة، الوثائق أو نسخ عنها) الحاصل عليها من المؤسسة أو من الغير المبررة لمبالغ الحسابات التي تم فحصها ، حوصلة وتعاليق حول الأشغال المنجزة والأخطاء المكتشفة، الخاتمة العامة حول المصادقة.
-  تدقيقات خاصة أو قانونية (فحص الاتفاقيات المنصوص عليها قانونا، المصادقة على الـ 5 أو الـ 10 الأجور الأعلى الأولى ، إشعار وكيل الجمهورية بالتلاعبات المحتمل العثور عليها، الوثائق العائدة لهذه التدقيقات) ، فحص الأحداث العمليات) ما بعد الميزانية الختامية).
- وثائق عامة (الرسائل المتبادلة مع المؤسسة ، نوطات حول اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين خاصة تلك التي لها آثرها على حسابات الدورة ، أجوبة طلبات المصادقة الآتية من المتعلمين نسخ من المحاضر).
إن المعلومات المحتواة في ملفات العمل سرية ويجب أن تبقى كذلك داخل وخارج مكتب (، حسب المادة 301 من قانون العقوبات. كما ينص القانون التجاري (المادة 12) من جهة أخرى على أن تحفظ هذه الوثائق في الأرشيف لمدة لا تقل عن 10سنوات.

محافظة  الحسابات
   من اجل إعطاء الصورة الواضحة للتدقيق ، كان لابد من تسليط الضوء على محافظ الحسابات انطلاقا من توافر الشروط  العملية و العلمية اللازمة في محافظ الحسابات و تحديد الإجراءات الواجب إتباعها للخروج برأيه الفني المحايد و الذي   يعتبر ثمرة التدقيق و قد نص قانون تنظيم المهنة و القانون التجاري على مهنة محافظ الحسابات في عدد من المواد على هذه الإجراءات و قد تم استعراض ذلك في المطالب التالية.

1-  تعريف محافظ الحسابات

يعرف محافظ الحسابات حسب المادة 22 من القانون 10-01 المؤرخ في 29/06/2010 على أنه: "كل  شخص يمارس بصفة  عادية  باسمه  الخاص وتحت  مسؤوليته ، مهمة  المصادقة  على  صحة  حسابات الشركات  والهيئات  وانتظامها  ومطابقتها  لأحكام التشريع  المعمول  به"

وتنص المادة الأولى من نفس القانون على ما يلي: "يهدف هذا القانون الى تحديد شروط  وكيفيات ممارسة مهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد .

2- شروط التي يجب توفرها في محافظ الحسابات

حسب المادة 08 من القانون 10-01  يجب أن تتوفر في محافظ الحسابات الشروط التالية :"  ممارسة  مهنة  الخبير  المحاسب  أو  مهنة محافظ  الحسابات  أو  مهنة  المحاسب  المعتمد  ، يجب  أن تتوفر  الشروط  الآتية:

  - 1 أن  يكون  جزائري  الجنسية .
  - 2 أن  يحوز  شهادة للممارسة  ا المهنة على  النحو الآتي : 

أ   -  بالنسبة لمهنة   الخبير  المحاسب ، أن  يكون  حائزا على شهادة  جزائرية  للخبرة المحاسبية  أو  شهادة  معترفا بمعادلتها.
ب   -  بالنسبة لمهنة  محافظ  الحسابات ، أن  يكون حائزا  الشهادة  الجزائرية  لمحافظ  الحسابات  أو  شهادة معترفا بمعادلتها.
ج   -  بالنسبة لمهنة المحاسب المعتمد  ، أن  يكون حائزا  الشهادة  الجزائرية  للمحاسب  أو  شهادة  تسمح  له بممارسة المهنة.
3 - أن  يتمتع  بجميع  الحقوق  المدنية  والسياسية .
  - 4 أن  لا  يكون  قد  صدر  في  حقه  حكم  بارتكاب جناية  أو  جنحة  مخلة  بشرف المهنة.

  -  5 أن  يكون  معتمدا  من  الوزير  المكلف بالمالية وأن  يكون  مسجلا  في  المصف  الوطني للخبراء  المحاسب  أو  في  الغرفة  الوطنية  لمحافظي الحسابات  أو  في  المنظمة  الوطني للمحاسبين المعتمدين  وفق  الشروط  المنصوص عليها  في  هذا القانون.

6  - أن  يؤدي  اليمين  المنصوص عليها  في  المادة 6  أعلاه .
حيث تنص المادة 06 من القانون 10-01 على ما يلي:"يؤدي  الخبير  المحاسب  ومحافظ الحسابات  والمحاسب المعتمد  بعد  الاعتماد  وقبل التسجيل  في  المصف  الوطني  أو  في  الغرفة الوطنية  أو في  ا لمنظمة  الوطنية  وقبل  القيام  بأي  عمل  ، اليمين أمام اﻟﻤﺠلس  القضائي  اﻟﻤﺨتص إقليميا  لمحل  تواجد  مكاتبهم بالعبارات  الآتية : 

"أقسم  بالله  العلي  العظيم  أن  أقوم  بعملي  أحسن قيام  وأتعهد  أن  أخلص في  تأدية  وظيفتي  وأن  أكتم  سر المهنة وأسلك  في  كل الأمور  سلوك  المتصرف  المحترف الشريف  ، والله  على  ما  أقول  شهيد 
 ."
2- تعيين محافظ الحسابات 
تنصيب محافظ الحسابات من مهام وصلاحيات الجمعية العامة العادية طبقا للفقرة 715 مكرر 4 من القانون التجاري (المرسوم التشريعي رقم 39-08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 ) تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مندوبا للحسابات أو أكثر لمدة ثلاث سنوات تختارهم من بين المهنيين المسجلين على جدول المصف الوطني ، وتتمثل مهمتهم الدائمة ، باستثناء أي تدخل في التسيير،في التحقيق في الدفاتر والأوراق المالية ، للشركة وفي مراقبة انتظام حسابات الشركة وصحتها ، كما يدققون في صحة المعلومات المقدمة في تقرير مجلس الإدارة حول الوضعية المالية للشركة وحساباتها.

1- ويصدقون على انتظام الجرد وحسابات الشركة والموازنة وصحة ذلك؛ 

2- ويتحقق مندوبو الحسابات إذا ما تم احترام مبدأ المساواة بين المساهمين؛ 

3- ويجوز لهؤلاء أن يجروا طيلة السنة التحقيقات أو الرقابات التي يرونها مناسبة؛ 

4- كما يمكنهم استدعاء الجمعية العامة للانعقاد في حالة الاستعجال؛ 

5- وإذا لم يتم تعيين الجمعية العامة مندوبي الحسابات ، أو في حالة وجود مانع أو رفض واحد أو 

6- أكثر من مندوبي الحسابات المعنيين، يتم اللجوء إلى تعيينهم أو استبدالهم بموجب أمر من رئيس المحكمة التابعة لمقر الشركة بناء على طلب من مجلس المديرين؛
7- يمكن أن يقدم هذا الطلب كل معني وفي الشركات التي تلجأ علنيا للادخار بواسطة السلطة 

المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها".

كما نصت المادة 26 من القانون 10-01  على حالة تعيين محافظ الحسابات حيث نصت على ما يلي:" تعين الجمعية  العامة  أو  الجهاز  المكلف با لمداولات  بعد  موافقتها  كتابيا  ، وعلى  أساس  دفتر الشروط  ،  محافظ  الحسابات  من  بين المهنيين  المعتمدين وا لمسجلين  في  جدول  الغرفة  الوطنية
 .
كما نصت المادة 27 من نفس القانون على عهدة محافظ الحسابات حيت نصت على مايلي:" تحدد  عهدة  محافظ  الحسابات  بثلاث (3) سنوات  قابلة  للتجديد  مرة  واحدة ، ولا يمكن تعيين نفس محافظ الحسابات بعد عهدتين متتاليتين الا بعد مضي ثلاث(3) سنوات.

في  حالة  عدم  المصادقة  على  حسابات  الشركة  أوالهيئة  ا لمراقبة  خلال  سنتين  (2) ماليتين  متتاليتين  يتعين على  محافظ  الحسابات  إعلام  وكيل  الجمهورية اﻟﻤﺨتص إقليميا  بذلك وفي  هذه  الحالة  لا  يجرى  تجديد  عهدة  محافظ الحسابات .  

3- حالات التنافي و الموانع

أولا :حالات التنافي
نصت المادة 64 من القانون 10-01 على الحالات التي يتنافى فيها عمل محافظ الحسابات حيث نصت على مايلي :" لتحقيق ممارسة  مهنة  الخبير  المحاسب ومهنة  محافظ  الحسابات  ومهنة  المحاسب  المعتمد  بكل استقلالية  فكرية  وأخلاقية  ، يعتبر  متنافيا  مع  هذه  المهن في  مفهوم  هذا  القانون  
:
- كل  نشاط  تجاري  ، لا  سيما  في  شكل  وسيط  أو وكيل  مكلف بالعلامات  التجارية  والمهنية. 

  - كل  عمل  مأجور  يقتضي  قيام  صلة  خضوع قانوني .
  - كل  عهدة  إدارية  أو  العضوية  في  مجلس  مراقبة المؤسسات  التجارية  ا لنصوص  عليها  في  القانون التجاري  ، غير  تلك  ا لنصوص عليها  في  ا لمادة  46  أعلاه .
 - الجمع  بين  ممارسة  مهنة  الخبير  المحاسب  ومحافظ الحسابات  والمحاسب  المعتمد  لدى  نفس  الشركة  أو الهيئة .
 - كل  عهدة  بر لمانية .
 - كل  عهدة  انتخابية  في  الهيئة  التنفيذية للمجالس  المحلية  المنتخبة .

يتعين على  المهني  ا لمنتخب  لعضوية  البرلمان  أو لعضوية  الهيئة  التنفيذية  ﻟﻤﺠلس  محلي منتخب  ، إبلاغ التنظيم  الذي  ينتمي  إليه  في  أجل  أقصاه  شهر  واحد (1)  من  تاريخ  مباشرة  عهدته .

يتم  تعين مهني  لاستخلافه  يتولى  تصريف الأمور  الجارية لمهنته ، طبقا  لأحكام  ا لمادة  76  أدناه .
لا  تتنافى  مع ممارسة  مهنة  الخبير  المحاسب  أو محافظ  الحسابات  أو  المحاسب  ا لمعتمد  مهام  التعليم والبحث  في  مجال  المحاسبة  بصفة  تعاقدية  أو  تكميلية .طبقا  للتشريع  الساري المفعول  وكذا  الحالات    المذكورة في  المادتين  46 و  52 من  هذا  القانون.

ثانيا :حالات الموانع

         إن ضرورة الاستقلالية و الحياد التي يجب توافرها  في محافظ الحسابات ، أوجبت و ضع ضوابط قانونية بحماية ممارسي هذه المهنة و ضمان مصداقية عملهم، و هكذا فقد جاء في أحكام المادة 175  مكرر6 من القانون التجاري عدم إمكان تعين مراجع للحسابات بالنسبة للأشخاص الذين يكونون في الوضعيات التالية:

· الأقرباء و الأصهار حتى الدرجة الرابعة ، بما في ذلك القائمون بالإدارة ، و أعضاء مجلس المديرين   و مجلس مراقبة الشركة. 
· القائمون بالإدارة و أعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة  للشركات التي تملك عشر (10/1)       من رأس المال الشركة أو إذا كانت هذه الشركة نفسها تملك (10/1) رأس مال هذه الشركات .
· أزواج الأشخاص الذين يتحصلون بحكم نشاط دائم غير نشاط مندوب الحسابات أجرا أو مرتبا ، إما من القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة .
· الأشخاص الذين كانوا قائمين بالإدارة أو أعضاء في مجلس الرقابة أو مجلس المديرين في أجل 5 سنوات إبتداءا من تاريخ إنهاء وظائفهم  .
 كما حدد القانون رقم 10-01 في المادة65 حدد حالات التنافي العامة التي يمنع فيها ممارسة مندوبيه الحسابات و هي:

- القيام  مهنيا مراقبة  حسابات  الشركات  التي تلك  فيها  مساهمات  بصفة  مباشرة  أو  غير  مباشرة.
  - القيام  بأعمال  تسيير  سواء  بصفة  مباشرة  أو بالمساهمة  أو  الإنابة  عن  ا لمسيرين .
 - قبول  ولو  بصفة  مؤقتة  ، مهام  الرقابة  القبلية على  أعمال  التسيير.
 - قبول  مهام  التنظيم  في  محاسبة  ا المؤسسة  أو الهيئة  المراقبة  أو  الإشراف  عليها.
 -  ممارسة  وظيفة  مستشار  جبائي  أو  مهمة  خبير قضائي  لدى  شركة  أو  هيئة  يراقب حساباتها .
 - شغل  منصب  مأجور  في  الشركة  أو  الهيئة  التي راقبها  بعد  أقل  من  ثلاث   (3)  سنوات  من  انتهاء  عهدته

4-  حقوق و واجبات و مهام محافظ الحسابات.

أولا : حقوق محافظ الحسابات

طبقا للمواد 31 إلى 40  من قانون 10-01 المتضمنة حقوق محافظ الحسابات  يلي: 

-1 يمكن لمحافظي الحسابات في كل وقت أن يطلعوا على السجلات والموازنات والمراسلات والمحاضر وبصفة عامة على كل الوثائق وكذا الكتابات التابعة للشركة أو الهيئة دون نقلها ، ويمكنهم أن يطلبوا من القائمين بالإدارة والأعوان المأمورين في الشركة أو الهيئة كل التوضيحات والمعلومات وأن يقوموا بكل التفتيشات التي يرونها اللازمة.
2-يمكن لمحافظي الحسابات أن يطلبوا من القائمين بالإدارة أن يحوزوا في مقر الشركة معلومات تتعلق بمؤسسات توجد معها علاقة مساهمة.

-3 يقوم القائمون بالإدارة في الشركات بتقدبم في كل سداسي على الأقل لمحافظي الحسابات جدولا للمحاسبة معد حسب مخطط الموازنة والوثائق المحاسبية التي ينص عليها القانون.

-4 يعلم محافظ الحسابات في حالة عرقلة ممارسة مهمته كتابة الأجهزة الإدارية قصد تطبيق أحكام القانون التجاري، ويحدد محافظ الحسابات بكل حرية كيفيات ومدى مهمته في الرقابة مع مراعاة الإلزام بمقاييس التفتيش والواجبات المهنية.
5- يستدعى محافظ الحسابات إلى اجتماع مجلس الإدارة أو المراقبة الذي يضبط حساب النتائج وموازنة السنة المنصرمة 45 يوما على الأكثر قبل انعقاده ، كما يستدعى أيضا إلى كل جمعية للمساهمين أو الشركاء في أجل أقصاه تاريخ استدعاء هؤلاء وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون التجاري.

-6 يمكن تعيين محافظي الحسابات بصفة محافظين للحصص طبقا للأحكام القانونية المعمول ﺑﻬا ، ويمكن لمحافظي الحسابات أثناء ممارسة مهامهم على حساﺑﻬم وتحت مسؤوليتهم أن يستعينوا بكل خبير مهني آخر.

-7 يحضر محافظو الحسابات الجمعيات العامة عندما تنعقد للمداولة على أساس تقرير أعده هؤلاء المحافظون ولهم الحق في تناول الكلمة في الجمعية ارتباطا بتأدية مهمتهم.

-8 يمكن لمحافظ الحسابات أن يستقيل دون التخلص من التزاماته القانونية، ويجب عليه أن يحترم إشعارا مسبقا مدته ثلاثة أشهر ويقدم تقريرا عن المراقبات والإثباتات الحاصلة ولا يمكن أن يكون سبب الاستقالة التخلص من التزاماته القانونية.

وحسب المادة 715 مكرر 11 من القانون التجاري: يجوز لمندوب الحسابات أن يطلب توضيحات من رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المديرين الذي يتعين عليه أن يرد على كل الوقائع التي من شأنها أن تعرقل استمرار الاستغلال والتي اكتشفها أثناء ممارسة مهامه ، وفي حالة عدم احترام هذه الأحكام ، أو إذا لاحظ مندوب الحسابات أنه رغم اتخاذ هذه القرارات بقيت مواصلة الاستغلال معرقلة فإنه يقوم حينئذ بإعداد تقرير خاص يقدمه لأقرب جمعية عامة مقبلة أو لجمعية عامة غير عادية ، في حالة الاستعجال ، يقوم هو نفسه باستدعائها لتقديم خلاصته
.
وحسب المادة 715 أيضا مكرر 12 من القانون التجاري: 1 يتم استدعاء مندوبي الحسابات لاجتماع مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة ، الذي يقفل حسابات السنة المالية المنتهية وكذا لكل جمعيات المساهمين
.
ثانيا: واجبات محافظ الحسابات

مثلما تترتب حقوق لمحافظ الحسابات تترتب عليه أيضا واجبات سنوضحها في ما يلي: 
1-المحافظة على السر المهني

محافظ الحسابات من خلال طبيعة عمله يمكنه الإطلاع على مجموعة من المعلومات السرية، وعليه أن يحفظ هذه الأسرار، حيث تنص المادة  71من القانون 10-01 على مايلي " يتعين على  الخبير  المحاسب  ومحافظ الحسابات  والمحاسب  المعتمد  كتم  السر  المهني  تحت  طائلة العقوبات المنصوص  عليها  في  المادتين  301 و  302 من قانون  العقوبات".
 

بحيث لا يسمح لمحافظ الحسابات بإفشاء السر المهني إلا في حالة من الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون ، وفي هذا الاطار نصت المادة 72 على ما يلي" لا  يتقيد  الخبير  المحاسب  ومحافظ الحسابات  والمحاسب  المعتمد  بالسر  المهني  في  الحالات المنصوص عليها  في  القانون  ولا  سيما  : 

 - بعد  فتح  بحث  أو  تحقيق  قضائي 

 - بمقتضى   واجب  اطلاع  الإدارة  الجبائية  على الوثائق  المقررة .
 - بناء  على  إرادة  موكليهم.
 - عندما  يتم  استدعاؤهم  للشهادة  أمام  لجنة الانضباط  والتحكيم  المقررة  في  المادة 5  أعلاه"
  
2- عدم التدخل في التسيير

لقد ركز المشرع الجزائري على أهمية مبدأ عدم التدخل في التسيير للمؤسسات العمومي والاقتصادية حيث  نصت المادة 23 من القانون 10-01 على المهام التي يقوم بها محافظ الحسابات دون التدخل في التسيير حيث بينتها في الفقرة التالية " وتخص هذه  المهام  فحص قيم  ووثائق  الشركة  أو الهيئة  ومراقبة  مدى  مطابقة  المحاسبة  للقواعد  ا لمعمول بها  ، دون  التدخل  في  التسيير "

3-التدخل الشخصي
يجب أن يكون تدخل محافظ الحسابات شخصيا وهذا حسب المادة 22 من القانون 10-01 فان محافظي الحسابات تنجز أعمالهم  باسمهم الخاص و تحت مسؤوليتهم الشخصية.

4- مراعاة الواجبات المهنية

على محافظ الحسابات أن يبذل العناية المهنية الكافية عند قيامه بمراجعة حسابات الشركة وإعداده للتقرير كالتخطيط للمراجعة والإشراف على مساعديه ، والتأكد من الأدلة والبراهين المتحصل عليها ، إعداده لأوراق عمل المراجعة ، تقييمه للقوائم المالية ، وإبداء رأيه الفني المحايد ، مع التزام مقاييس الفحص والواجبات المهنية حيث نصت المادة 35 من القانون 10-01 على ما يلي" مع  مراعاة  معايير  التدقيق  والواجبات ا لمهنية  ا لتي وافق  عليها  من  الوزير المكلف  بالمالية  ، يحدد محافظ  الحسابات  مدى  و كيفيات  أداء  مهمة  الرقابة القانونية  للحسابات  وسيرورتها  في  إطار  رسالة مرجعية  يحددها  دفتر  الشروط  الذي  تعهّد  بشأنه"

4-  مهام محافظ الحسابات

أولا: المهام العادية

حسب المادة 23 و المادة 24 من القانون 10-01 أن محافظ الحسابات يكلف ب:

1- يشهد  بأن  الحسابات  السنوية  منتظمة وصحيحة  ومطابقة  تماما  لنتائج  عمليات  السنة المنصرمة  وكذا  الأمر  بالنسبة  للوضعية ا لمالية وممتلكات  الشركات  والهيئات.
2- يفحص  صحة  الحسابات  السنوية  ومطابقتها للمعلومات  المبينة  في  تقرير  التسيير  الذي  يقدمه المسيرون  للمساهمين أو  الشركاء  أو  حاملي  الحصص.
 3- يبدي  رأيه  في  شكل  تقرير  خاص حول  إجراءات الرقابة  الداخلية  المصادق  عليها  من      مجلس  الإدارة ومجلس  المديرين  أو  المسير .
  4- يقدر  شروط  إبرام  الاتفاقيات  بين  الشركة  التي يراقبها  وا لمؤسسات  أو  الهيئات  التابعة  لها  أو  بين المؤسسات  والهيئات  التي  تكون  فيها  للقائمين بالإدارة أو  المسيرين  للشركة  المعنية  مصالح  مباشرة  أو  غير مباشرة. 
 5-  يعلم  ا لمسيرين  والجمعية  العامة  أو  هيئة ا لمداولة ا لمؤهلة  ، بكل  نقص قد  يكتشفه  أو  اطلع  عليه  ، ومن طبيعته  أن  يعرقل  استمرار  استغلال  المؤسسة  والهيئة .

وتخص هذه  ا لمهام  فحص قيم  ووثائق  الشركة  أو الهيئة  ومراقبة  مدى  مطابقة  المحاسبة  للقواعد  ا لمعمول بها  ، دون  التدخل  في  التسيير .
6- عندما  تعد  الشركة  أو  الهيئة  حسابات مدمجة  أو  حسابات  مدعمة  ، يصادق  محافظ  الحسابات أيضا  على  صحة  وانتظام  الحسابات  المدعمة  والمدمجة وصورتها  الصحيحة  وذلك  على  أساس  الوثائق المحاسبية  وتقرير  محافظي  الحسابات  لدى  الفروع  أو الكيانات  التابعة  لنفس  مركز  القرار.

ثانيا: المهام الخاصة

بالإضافة إلى المهام العامة السابقة يقوم محافظ الحسابات بمهام أخرى خاصة منها ، حيث تنص المادة 25 من القانون 10-01 على ما يلي"يترتب  عن  مهمة  محافظ  الحسابات إعداد
 :
1- تقرير  المصادقة  بتحفظ  أو  بدون  تحفظ  على انتظام  وصحة  الوثائق  السنوية  وصورتها  الصحيحة  ، أو  عند  الاقتضاء  ، رفض ا لمصادقة  ا لمبرر.
 2- تقرير  المصادقة  على  الحسابات  المدعمة  أو الحسابات  المدمجة  ، عند  الاقتضاء .
3- تقرير  خاص حول  الاتفاقيات  ا لمنظمة .
 4- تقرير  خاص  حول  تفاصيل  أعلى  خمس تعويضات .
5-تقرير  خاص حول  الامتيازات  الخاصة  الممنوحة للمستخدمين.
6- تقرير  خاص حول  تطور  نتيجة  السنوات  الخمس الأخيرة   والنتيجة  حسب  السهم  أو  حسب  الحصة الاجتماعية.
 7- تقرير  خاص حول  إجراءات  الرقابة  الداخلية.
 8- تقرير  خاص في  حالة  ملاحظة  تهديد  محتمل على  استمرار  الاستغلال . 

تحدد  معايير  التقرير  وأشكال  وآجال  إرسال التقارير  إلى  الجمعية  العامة  وإلى  الأطراف المعنية عن طريق  التنظيم.

5-  مسؤولية محافظ الحسابات وأتعابه

الفرع الأول : مسؤولية محافظ الحسابات

تقع على عاتق محافظ الحسابات مجموعة من المسؤوليات في إطار تأديته مهامه و يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع:
- المسؤولية المدنية

-المسؤولية الجزائية

-المسؤولية التأديبية
أولا المسؤولية المدنية:

بموجب المادة 61 من القانون 10-01 المتعلق بضبط المهنة والتي نصت على مايلي"يعد  محافظ  الحسابات  مسؤولا  تجاه الكيان  ا لمراقب  ، عن  الأخطاء  التي  يرتكبها  أثناء  تأدية مهامه .

ويعد  متضامنا  تجاه  الكيان  أو  تجاه  الغير  عن  كل ضرر  ينتج  عن  مخالفة  أحكام  هذا القانون .

ولا  يتبرأ  من  مسؤوليته  فيما  يخص اﻟﻤﺨالفات التي  لم  يشترك  فيها  إلا  إذا  أثبت  أنه  قام  با بالمتطلبات العادية  لوظيفته  وأنه  بلغ  مجلس  الإدارة  باﻟﻤﺨالفات  ، وإن لم  تتم  معالجتها  بصفة  ملائمة  خلال  أقرب  جمعية  عامة بعد  اطلاعه  عليها  . وفي  حالة    معاينة  مخالفة  ، يثبت  أنه  أطلع  وكيل  الجمهورية  لدى  المحكمة  اﻟﻤﺨتصة"

يتضح من نص المادة أن محافظ الحسابات يكون مسئولا اتجاه طرفين :

-1 هو مسؤول أمام الشركة أو الهيئة التي وضعت فيه ثقتها انطلاقا من إمضاء العقد إلى البدا في مهمته.
-2 كما يعتبر مسؤول أمام الغير مثل المساهمين الشركاء و كل من يضرر من الأخطاء التي يرتكبها محافظ الحسابات
ثانيا: المسؤلية الجزائية: 

بموجب المادة 60 من القانون 10-01 المتعلق بضبط المهنة والتي نصت على ما يلي"    يتحمل  الخبير  المحاسب  ومحافظ الحسابات  والمحاسب  ا لمعتمد  المسؤولية  الجزائية  عن كل تقصير  في  القيام  بالتزام  قانوني"

ثالثا :المسؤولية التأديبية
بموجب المادة 63 من القانون 10-01 المتعلق بتنظيم المهنة والتي نصت على ما يلي" يتحمل  الخبير  المحاسب  ومحافظ الحسابات  والمحاسب  ا لمعتمد  المسؤولية  التأديبية    أمام اللجنة  التأديبية  للمجلس  الوطني  للمحاسبة  حتى  بعد استقالتهم  من  مهامهم  ، عن  كل  مخالفة  أو  تقصير  تقني أو  أخلاقي  في  القواعد  المهنية  عند ممارسة وظائفهم"

 تتمثل  العقوبات  التأديبية  التي يمكن  اتخاذها ، وفق  ترتيبها  التصاعدي  حسب  خطورتها ، في
 :

 - الإنذار 

 - التوبيخ 

 - التوقيف  ا لمؤقت لمدة  أقصاها  ستة  (6)  أشهر .
 - الشطب  من  الجدول
6-  أتعاب محافظ الحسابات
حدد قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1427 الموافق 6 ديسمبر سنة 2006 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994 والمتعلق بسلم أتعاب محافظي الحسابات.

· وبمقتضى القانون 91-08  المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة1991   والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ، لاسيما المادة 24منه.

· وبمقتضى المرسوم الرئاسي 06-176  المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25   مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.

· وبمقتضى المرسوم التنفيذي92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 ينايرسنة 1992 الذي يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله، المعدل والمتمم.

· وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994 والمتعلق بسلم أتعاب محافظي الحسابات.

· وحسب ما تقرره المادة الأولى: "يعدل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994 والمتعلق بسلم أتعاب محافظي الحسابات."

وتنص المادة الثانية: "يعدل سلم أتعاب محافظي الحسابات ويتمم حسب السلم الملحق بهذا القرار.

جدول رقم( 3) : يبين سلم أتعاب محافظ الحسابات
	الاتعاب حسب كم/دج(
	العدد العادي لساعات العمل
	المبلغ الاجمالي الخام عن الموازنة(الاستثمارات الغير المعادة التقويم  وعائدات الاستغلال) 

	من 40 إلى أقل من 80
	من 80 إلى أقل من 160
	حتى أقل من 50 مليون دج

	من 80 إلى أقل من 120
	من 160 إلى أقل من 240
	من 50 إلى أقل من 100 مليون دج

	من 120 إلى أقل من 170
	من 240 إلى أقل من 340
	من 100 إلى أقل من200 مليون دج

	من 170 إلى أقل من 230
	من 340 إلى أقل من 460
	من 200 إلى أقل من 400 مليون دج

	من 230 إلى أقل من 300
	من 460 إلى أقل من 600
	من 400 إلى أقل من 800 مليون دج

	من 300 إلى أقل من 380
	من 600 إلى أقل من 760
	من 800 إلى أقل من 1600 مليون دج

	من 380 إلى أقل من 515
	من 760 إلى أقل من 1030
	من 1600 إلى أقل من 3200 مليون دج

	من 515 إلى أقل من700 
	من 1030 إلى أقل من1400
	من 3200 إلى أقل من 6400 مليون دج

	من 700 إلى أقل من  900
	من 1400 إلى أقل من1800
	من 6400 إلى أقل من 12800 مليون دج

	من 900 إلى أقل من 1200
	من 1800 إلى أقل من2400
	من 12800 إلى أقل من 25600 مليون دج

	الحد الأقصى 2250
	الحد الأقصى 4500 ساعة
	أكثر من 25600 مليون دج يضاف إلى 2400
ساعة نسبة 2% أي 48 ساعة لكل حصة إضافية ب5000 مليون دج حتى الحد الأقصى 4500 ساعة


المصدر: قرار وزاري صادر عن وزير المالية ، المعلق بأتعاب محافظي الحسابات ، رقم4، ص 18

كما بينت المادة 37 من القانون 10-01  عن الجهة المخولة لها تحديد أتعاب محافظ الحسابات حيث تنص على ما يلي" تحدد  الجمعية  العامة  أو  الهيئة  المؤهلة المكلفة  بالمداولات  ، أتعاب  محافظ  الحسابات  في  بداية مهمته  .
لا يمكن  محافظ  الحسابات  أن  يتلقى  أي  أجرة  أو امتياز  مهما  يكن  شكله  باستثناء  الأتعاب  والتعويضات المنفقة  في  إطار  مهمته . 
ولا يمكن  احتساب  الأتعاب  ، في  أي  حال  من الأحوال  ، على  أساس  النتائج  المالية  المحققة  من  الشركة أو  الهيئة  المعنية"
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� الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 42، 2010 ، ص10


� الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 42، 2010 ، ص10


� الجريدة الرسمية للجمهورية ألجزائرية العدد 42، 2010 ، ص10


� الجريدة الرسمية للجمهورية ألجزائرية العدد 42، 2010 ، ص10


� الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، قرار وزاري صادر عن وزير المالية ، قانون 2007 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1427 الموافق 6 ديسمبر 2007، المتمم والمعدل للقرار المؤرخ في 3جمادى الثانية 1415 الموافق ل 7نوفمبر 1994 و المتعلق بسلك أتعاب محافظي الحسابات ، رقم 4، ص18-19


( يحصل عليها بضرب عدد الساعات في معدل الساعات بمبلغ 500 دج.


� الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 42 ، 2010، ص 8
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